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  هادي الأمة منیر الظلمة والذي یشفع لنا باذن االله یوم القیامة ،سیدنا وحبیبنا

  :اهدي هذا العمل المتواضع  محمد صلى االله علیه وسلم  

أقدامها إلى التي لن إلى اعز من املك في هذه الدنیا، إلى من جعلت الجنة تحت 

   أمي الغالیة جزاها االله الخیر وأطال عمرها استطیع أن أوفي حقها مهما قدمت لها إلى

 قدوتي إلى الكفاح، و الصبر في مثل لي من إلى ، مستقبلي نحو دربي أضاء من إلى  

  عمرك وأطال الله حفظك الغاليأبي  إلى بالحیاتي أملي و

   إسلام و أیوب  :إخوتي الأوقات أسعد معھم أمضیت و الحیاة تفاصیل شاركوني من إلى

شفاها االله  إحسانالعزیزة  أختيإلى حبیبتي و توأم روحي   

   رفرافي رباب و زبيلة نور الإيمان:  إلى رفیقتي الدرب و زمیلتي الدراسة

  " قلمي یذكرهم لم و قلبي ذكرهم من إلى "
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بعد شكر االله سبحانه و تعالى على توفیقه لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم  

  نوبلي نجلاء : بجزیل الشكر إلى الأستاذة المشرفة

  .على توجیهاتها والتي ساهمت بشكل كبیر في إتمام واستكمال هذا العمل

كما أتوجه بخالص الشكر لموظفي مدیریة الرقابة المالیة لدى ولایة بسكرة على 

رأسهم المراقب المالي المساعد شاوش هند و السید محمد عثماني اللذان ساعداني 

  .ولم یبخلا علیا بشيء

 إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید على انجاز و إتمام هذا العمل
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   :ملخص البحث 

النفقات  أصبحتالتعرف على دور المراقب المالي في تدقیق النفقات العامة، حیث  إلىهدفت هذه الدراسة 

الشدید على المیزانیة  تأثیرها تسیرها والعامة و الرقابة علیها من المشاكل التي تواجهها الدولة بسبب سوء 

من خلال دراسة حالة في و توصلنا  .في سعیه للتقلیل من هذه المشاكل العامة ،و دور المراقب المالي

من خلال عملیة دقیق النفقات العامة تیقوم  ب لمراقب الماليا أنمصلحة الرقابة المالیة لدى ولایة بسكرة 

یتم تدقیق   ةوالمراجعرقابته ففي  الفحص  أثناء یاضمنراجعة و التقریر التي یقوم بها مالفحص و ال

یقوم المراقب المالي إما بالتأشیر في مرحلة التقریر  أماالملفات و مراقبتها و تقیمها و اتخذ القرار حولها 

  . علیها أو رفضها أو الإشعار عنها

  .الرقابة المالیة  –المراقب المالي  –النفقات العامة  - تدقیق  : الكلمات المفتاحیة 

Research Summary : 
 
This study aimed to identify the role of the Comptroller in auditing public 

expenditure, where public expenditure and control became a problem faced by 

the state due to mismanagement and severe impact on the general budget, and 

the role of the Comptroller in his quest to reduce these problems. Through a case 

study in Financial Control service BISKRA, we concluded that the Comptroller 

audits the public expenditure through the process of examination, review and 

report performs during his audit implicitly During the examination and review, 

the files are audited, monitored, assessed and decided upon. Phase of the report 

The auditor either signs, rejects or advises on them. 

 Key words: audit - Public expenditure - Comptroller- Financial Supervisor. 
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المحاسبة العمومیة نظاما خاصا للمعلومات المحاسبیة  بحكم النشاط المالي لوحدات القطاع العام  تعتبر      

ذات الطابع الإداري وغیر ربحي حیث تستمد هذه الخصوصیة في كونها تتناول تسجیل و مراقبة صرف و 

النصوص التشریعیة ذات الطابع المالي حیث لذلك ترتبط المحاسبة العمومیة ارتباطا وثیقا مع  ،تداول المال العام

و تنظیم مراحل تسدید  ،خصها المشرع بقانون یهدف إلى تقنین و ضبط آلیات تحصیل الإیرادات العمومیة

  .النفقات العمومیة في ظل احترام تبویب المیزانیة العامة للدولة 

نواحي الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة و تعد المیزانیة العامة للدولة بمثابة أداة فعالة تعكس الحیث       

و من ثم فهي توفر بیانات و معلومات أساسیة و  ،كافة أوجه الأنشطة المختلفة التي تسعى الحكومات لتحقیقها

على كافة  ضروریة عن السیاسات و القرارات التي ترغب الحكومات في تنفیذها من خلال توزیع الموارد العامة

 ،و لهذا ازدادت أهمیة دراسة نظریة النفقات العامة في المدة الأخیرة مع تعاظم دور الدولة، عامةأوجه  النفقات ال

وترجع أهمیة النفقات العامة إلى كونها الأداة التي  ،وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة ،و توسع  سلطتها

فهي تعكس كافة  .ائیة التي تسعى إلیهاتستخدمها الدولة من خلال سیاستها الاقتصادیة في تحقیق أهدافها النه

جوانب الأنشطة العامة و كیفیة تمویلها و لذلك نرى أن نظریة النفقات العامة قد شهدت تطورا یسایر التطور 

                                  .الذي حدث في دور الدولة 

ومع كل هذا الاهتمام و الجهود التي تبذله الدولة في إعداد المیزانیة و تنفیذ نفقاتها،إلا أنها لا قیمة لها و لا   

ثمرة ترجى من ورائها ما لم یتم تنفیذ المیزانیة نصا و روحا كما اعتمدتها السلطة التشریعیة و لهذا كان للسلطة 

مة التنفیذ و كان على السلطة التشریعیة أن تراقب هذا التنفیذ التنفیذیة أن تبذل كل ما في وسعها لتضمن سلا

فعالة  مراقبة مستمرة حتى تتأكد من كفاءة تنفیذ البرامج المعتمدة و من هنا ظهرت الحاجة لوجود أجهزة و أنظمة

ما تحول النفقات العامة تضمن الحمایة و كذا التحصیل و الصرف القانوني لتلك المبالغ ك و ناجعة للرقابة على

  .دون العبث بها وتحویلها لغیر وجهتها الحقیقیة 

 الإشكالیة:  

  :على ضوء ما سبق یمكننا حصر إشكالیة البحث في سؤال جوهري یتمثل في

  دور المراقب المالي في تدقیق النفقات العامة ؟هو  ما
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  الأسئلة الفرعیة:  

  ؟ما المقصود بالنفقات العامة           

 ؟ یة من الناحیة العمل على النفقات العامة كیف تتم الرقابة  

 المراقب المالي ؟ في ماذا یتمثل دور  

  ؟  كف تتم عملیة تدقیق النفقات العامة من طرف المراقب المالي  

  فرضیات الدراسة:  

   :كمحاولة للإجابة على هذه التساؤلات نقترح الفرضیات التالیة 

 حاجة عامة إشباع بقصد الدولة خزانة من یخرج نقدي النفقة العامة ھي مبلغ .  

  تتم الرقابة على النفقات العامة من الناحیة العلمیة بالاستناد على المراسیم و القوانین.  

  المراقب المالي موظف تابع لوزارة المالیة دوره الرقابة السابقة على النفقات العامة.                                 

  تتم عملیة تدقیق النفقات العامة من طرف المراقب المالي عبر ثلاث مراحل أساسیة والمتمثلة في

  . الفحص و المراجعة و التقریر

  الموضوعأهمیة:   

  :تكمن أهمیة الدراسة في 

راقب المالي في حمایة المال العام من خلال الرقابة المالیة التي یقوم بها إبراز الدور الهام الذي یقوم به الم

  . على النفقات العامة قبل تنفیذها 

  إلىتهدف هذه الدراسة  :أهداف الدراسة:  

  .و الأعوان المكلفین بتنفیذها  إعطاء نظرة عامة على النفقات العامة- 

  .دوره في الرقابة على النفقات العامة تسلیط الضوء على وظیفة المراقب المالي وأهمیة - 

 أسباب اختیار الموضوع:  

  :إن اختیارنا للموضوع یعود إلى عدة اعتبارات ذاتیة و موضوعیة تتمثل في 

  .على المال العام  السابقةالمیل الشخصي لمعرفة كیفیة ممارسة الرقابة - 

  .همیته العلمیة وارتباطه بالواقع المعاش حالیا لأ - 

الرقابة في تأدیة مهامها في مجال الإنفاق  رات مالیة من خلال تقصیر أجهزة كذلك كثیرا ما نسمع وجود ثغ -  

  . العام وسوء إدارته

 منهج الدراسة:  

  :في هذه الدراسة علىسنعتمد على الإشكالیة والأسئلة الفرعیة نظرا لطبیعة الموضوع وللإجابة    
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الأنسب لهذا النوع من الدراسات فیظهر من خلال وصفنا وتوضیحنا لبعض المنهج الوصفي و هذا  باعتباره   

، و المراقب المالي مهامه ومسؤولیاته  كما للنفقات العامة و كیفیة تنفیذها المفاهیم المتعلقة بالإطار النظري

ل تدعیم ، وهذا من خلامليي على الواقع العباستعمال منهج دراسة حالة من اجل إسقاط الجانب النظر  سنقوم

  .الجزء النظري من الدراسة بجزء تطبیقي یتمثل في دراسة حالة الرقابة المالیة لدى ولایة بسكرة 

 لدراسة ل المبدئي هیكلال:   

  :انطلاقا من هذه المنهجیة تم تقسیم البحث إلى فصلین 

فیه إلى كافة العناصر  وسیتم التطرق الإطار النظري للنفقات العامة و المراقب المالي الفصل الأول في  سنعالج

سنتناول في إلى ثلاث مباحث ،  سیقسمالنفقات العامة و  علىللمراقب المالي  السابقة  و النقاط المتعلقة بالرقابة

تنفیذها أما  المبحث  ، تقسیماتها و النفقات العامة تعریففیه  حیث ستعرض المبحث الأول النفقات العامة

  الثالث و المبحث.مهامه تأشیرته  ،المراقب المالي تعریفهالمالیة و للرقابة  فسیخصصالثاني 

إلى تدقیق المراقب المالي للنفقات العامة من خلال إجراءات تدقیق النفقات العمومیة و مسؤولیة  سنتطرق فیه

  .نتیجة هذه الرقابة المراقب المالیة تجاه النفقات و 

 إلى ثلاث بدورهو سیقسم  ،التسییرلنفقات لدى ولایة بسكرة  تدقیق المراقب المالي:والمعنون بالفصل الثاني أما 

في المبحث الأول إلى تقدیم عام للرقابة المالیة لدى ولایة بسكرة من خلال تعریفها وهیكلها  سنتطرق مباحث

أما المبحث الثالث والأخیر ، لرقابة السابقة على نفقات التسییرل وصلاحیاتها ومهامها والمبحث الثاني خصص

  المراقب المالي للنفقات العامة  تناول تقییم  تدقیق

  الدراسات السابقة:        

ن النقاط، و التي اعتمدنا في مجموعة م ههناك العدید من الدراسات التي لها علاقة بموضوعنا و تشترك مع

  : أهمها، و من علیها

  و  الإسلامیةبن داود إبراهیم ، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة :  الأولىالدراسة     

  .التشریع الجزائري

 . 2003 ،سسات العمومیة، جامعة الجزائر، فرع الدولة و المؤ ماجستیر أطروحة

هي مجالاتها و الهیئات  هو مفهوم الرقابة المالیة على النفقات العامة و ما ما: هذه الدراسة في إشكالیةتمثلت  

  ؟و التشریع الجزائري  الإسلامیةالمكلفة بها في كل من الشریعة 

، بدئا من دولة و الرقابة علیها على الخصوصالمبادئ السنویة التي تحكم مالیة ال إبرازهدفت هذه الدراسة إلى 

 إبرازدراستنا الى  دفسته حیث ،لمجالات المخصصة لها حسب التشریعفي ا إنفاقهاكیفیة  إلىتحصیل الموارد 

  .الرقابة علیها  إجراءاتالنفقات العامة والمفاهیم المرتبطة بها و 

  الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري  ،محمد الصالح فنینش:الدراسة الثانیة 

  . 2012، جامعة الجزائر،رسالة دكتوراه في القانون العام
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، وهل هناك انسجام قابة على تنفیذ النفقات العمومیةما مدى فعالیة و نجاعة الر :هذه الدراسة في  إشكالیةتمثلت 

  ؟كافة مستویات الرقابة الداخلیة و الخارجیة وتناسق بین 

، ومن ثمة یات الرقابة الداخلیة و الخارجیةهدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى الانسجام والتناسق بین كافة مستو 

، ومعالجة ذلك استئناسا بما توصلت إلیه بعض الأنظمة ا و نجاعتها في القانون الجزائريمدى فعالیته إلى بیان

، قابة المالیة على النفقات العامةدراستنا إلى إظهار أنواع الر  ، بینما ستهدفي هذا الخصوصالقانونیة الأخرى ف

 .ومدى فعالیة هذه الرقابة في محاربة الغش و التدلیس 

  نصیرة عباس ،آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة : الثالثة الدراسة. 

  2012و العلوم السیاسیة ، جامعة بومرداس ، الأساسیةماجستیر في الحقوق  أطروحة

ما مدى مساهمتها  و الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة  الرقابة آلیاتما هي : هذه الدراسة في تمثلت إشكالیة

  .                                      في تحقیق رقابة فعالة تعمل على حمایة المال العمومي

، من خلال هیاكلها بصفة تضمن السیر الإداریةالدور الرقابي للجهات  حیث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز  

فقات العمومیة و التوصل الى ضمان السیر الحسن رقابة تنفیذ النالمختصة بمتابعة  للإدارةالحسن و السلیم 

تهدف إلى تحدید آلیات الرقابة السابقة على النفقات العامة و دورها سللاعتمادات المالیة المفتوحة، أما دراستنا ف

     .في حمایة المال العام
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  : تمهید

السیاســیة الفكــر المــالي و  فــي یــة العامــة نظــرا لتطورهــا الســریع فــي المال أساســیاتعــد دراســة النفقــات العامــة محــورا  

بهـــدف تحقیـــق دورهـــا فـــي  اباســـتخدامهالمالیـــة وتمثـــل النفقـــات العامـــة باعتبارهـــا إحـــدى وســـائل الدولـــة التـــي تقـــوم 

المجـــالات الاقتصـــادیة والمالیـــة حیـــث أنهـــا تعكـــس جمیـــع الأنشـــطة العامـــة وتبـــین بـــرامج الحكومـــة فـــي مختلـــف 

ومـن اجــل تحقیـق أقصــى نفــع  للأفــرادتخصـص كــل منهـا لتلبیــة الحاجــات العامـة  تااداعتمــالمجـالات علــى شـكل 

الحاجـات العامـة قـد  إشـباعوع مجـالات تـدخلها بهـدف تطـور الدولـة وتنـ أنلا ریـب فیـه  أنومما  .جماعي ممكن 

ممــا  .ضــة للتلاعــب و التبــذیر وســؤ تســیرهاتزایــد حجــم النفقــات العامــة و تنوعهــا وهــذا مــا جعلهــا عر لــى عاوجــب 

، اسیة الرقابة علـى النفقـات العامـةو متنوعة للرقابة مهمتها الأسمتخصصة  أجهزةوضع  الأخیرةى هذه استلزم عل

  .الأجهزة الرقابیة یوجد جهاز یختص في الرقابة القبلیة یدعى المراقب المالي وهو محور دراستناومن بین هذه 

  .النفقات العامة :المبحث الأول 

  .المراقب المالي في الجزائر:المبحث الثاني 

  .تدقیق المراقب المالي للنفقات العامة :المبحث الثالث 
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 النفقات العامة : المبحث الأول 

ذي لحق بدور الدولة مما جعل المالیة العامة لقد شهدت نظریة النفقات العامة تطورا كبیرا یسایر التطور ال

في التحلیل المالي و  أساسیاعنصرا  أضحىالحدیثة تبدي اهتماما كبیرا بطبیعة النفقات العامة وتحلیلها الذي 

  .الاقتصادي 

الموازنة  أیضاكما یطلق علیها  أوالمیزانیة العامة  إلى الإشارة وقبل الخوض في النفقات العامة و ماهیتها علینا

 .العامة  التي تعتبر الوثیقة الشاملة للنفقات العامة بكل تفاصیلها 

   المیزانیة العامة :  الأولالمطلب 

 بالإضافة وأنواعهامختلف المفاهیم المتعلقة بالمیزانیة العامة،  إلى في هذا المطلب یتم التطرقس 

 .وتحضیرها  إعدادهالى مبادئها ومراحل إ

  مفهوم المیزانیة العامة وعناصرها: الفرع الأول 

 .عناصر تقوم علیهاي كما تضم للمیزانیة العامة مجموعة من التعریفات التي اعتمدها التشریع و القانون الجزائر 

 مفهوم المیزانیة العامة : أولا 

 :منها فات للمیزانیة العامة نذكر هناك عدة تعری

ن ع) مواردها( وإیراداتها) استخداماتها(مجموعة من التقدیرات المعتمدة لنفقات الدولة  ":هيالمیزانیة العامة   

سنة مالیة قادمة، ویهدف وضع خطة مالیة واقتصادیة وطبقا للسیاسة العامة للدولة ووفقا لمجموعة القوانین و 

   1".اللوائح المالیة

  2"خلال سنة مدنیة إیراداتهاوثیقة تقرر نفقات الدولة و " وتعرف بأنها

  

  

                                                           

1
 .60، ص2002، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، المحاسبة الحكومةهلالي، يمحمد جمال عل  

2
jean longatte. Et autres . Economie Générale. 03 édition. DUNOD. Paris.2002.p90. 
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المتعلقة بالمحاسبة  90- 21من قانون  3الجزائري فقد عرف المیزانیة العامة وذلك حسب المادة  التشریع  ماأ

والاستثمار ، ومنها  ربالتسییوالنفقات الخاصة  الإیراداتتقدر للسنة المدنیة مجموع  التيالوثیقة "  بأنهاالعمومیة 

  1"رأسمال وترخص بها ب نفقاتوال العمومينفقات التجهیز 

وثیقة تشریعیة یتم بواسطتها "  بأنهاالمتضمن قوانین المالیة  17-84حسب القانون  تعریفا شاملا كما عرفها   

النهائیة للدولة بهدف السماح للسیر الحسن للمصالح  الإیراداتسنویا النفقات العمومیة و  تأشیرتقدیر و 

  2."للتنمیة  السنويالمخطط  أهدافالعمومیة و تجسید 

  المیزانیة العامة خصائص : ثانیا 

 : 3یلي ، و تتمثل في ما الأركانمفهوم المیزانیة العامة یقوم على مجموعة من العناصر و  إن  

بیان  أنهاالعامة للسنة المقبلة حیث  الإیراداتمبالغ من النفقات و  أرقامالمیزانیة العامة هي تقدیر  -1

 " Prévision" من النفقات العامة بما یقابله من إیرادات لتغطیتها فهي تستند إلى عنصر التوقع  مفصل

 .المیزانیة العامة هي وثیقة مالیة تعدها السلطة التنفیذیة و تجیزها السلطة التشریعیة بموجب القانون  -2

 COMPTE"ب الختاميلتنفیذها خلال سنة مقبلة و هو ما یمیزها عن الحسا –عادة  –تعد المیزانیة  -3

FINAL " المتعلقة بالسنة المنصرمة. 

  مبادئ و أهداف المیزانیة العامة : الفرع الثاني 

و الأهداف التي غاب احدها تفقد شرعیتها  فإذاللمیزانیة العامة مجموعة من المبادئ و القواعد التي تقوم علیها 

 .سطرت من اجلها 

 مبادئ المیزانیة العامة : أولا

حیث لخصنا هذه  البرلمان لاعتمادها إلىثمة قواعد ومبادئ تنظم وتحكم المیزانیة العامة وعملیة تقدیمها   

 : المبادئ في الشكل التالي 

  

                                                           

1
  .35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 21-90،قانون رقم 3المادة   

2 
 .28، العدد  1984جویلیة 10، الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ  المتعلق بقانون المالیة،  17-84من قانون  6لمادة ا 

3
 . 87، ص  2003 الجزائر، ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة ، المالیة العامةى ابو العلاء ، محمد الصغیر بعلي و یسر   
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  مبادئ المیزانیة العامة:  01الشكل رقم

   

 2011عمان، المسیر، دار ،المحاسبة الحكومیةرافت سلامة محمود، علىمن إعداد الطالبة بالاعتماد :المصدر

 108-107ص 

الدولة بصفة دوریة  وإیراداتیتم التوقیع والترخیص لنفقات  أنیعنى هذا المبدأ  :سنویة المیزانیة  مبدأ- 1

ویرجع . أیضا أن المیزانیة یجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشریعیةتظمة كل عام ویعنى هذا المبدأ من

المیزانیة یضمن  بدأم أن اسیة فتتمثل في تبارات السیالاع أما: اعتبارات سیاسیة ومالیة معینة  إلىهذا المبدأ 

والحصول  إلیها جد نفسها مضطرة على الرجوع ت تية الالسلطة التنفیذی ةأنشطدوام رقابة السلطة التشریعیة على 

  مبادئ

یة نالمیزا
  العامة
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المناقشة السنویة لمیزانیة الدولة تجعل السلطة التشریعیة تقف على  إنفقتها بصفة دوریة كل عام ثم اعلى مو 

 1. تفاصیل نشاط السلطة التنفیذیة ورقابته ورسم حدوده 

ثیقة و  وأترد نفقات الدولة وایرادتها ضمن صك واحد  أنوحدة الموازنة  مبدأیعنى :   میزانیةمبدأ وحدة ال- 2

لنفقات ا وجهأ، فلا تنظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف هالإقرار واحدة وتعرض على السلطة التشریعیة 

   الإداريمهما اختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات  والهیئات العامة التي یقتضیها تنظیم الدولة  والإیرادات

وفعالیات  أنشطة أوجهتعرض الموازنة على السلطة التشریعیة بصك واحد ینظم مختلف  أنعن هذا المبدأ ینتج و 

 . 2یتم عرض هذا الصك دفعة واحدة او على مراحل متتالیة أنالدولة المالیة، ولا فرق بین 

صرف محددة ،  لأوجه یزانیة موارد معینة في الم أیةو یعنى ذلك عدم تخصیص  :ص یمبدأ عدم  التخص- 3

بمصروف معین یقید معین  إیرادربط  أن، حیث  تلاستخداماا الأخرالموارد في جانب وفي الجانب  معجبل یتم 

 . 3یتحكم في مستوى الخدمة و 

تظهر جمیع تقدیرات النفقات و الایرادات العامة  أنهذه القاعدة  يتعن: المیزانیة ) شمولیة(مبدأ عمومیة - 4

وثیقة  إعداد إلىكانت قاعدة وحدة الموازنة تهدف  إذاو  حدة دون الاثنتیناصة و قام إجراءدون  في وثیقة وحدة

 أوو بالتفصیل كل تقدیر لنفقة   یسجل في هذه الوثیقة أن إلىحدة لموازنة الدولة فان القاعدة العمومیة تهدف او 

الموازنة لا تظهر سوى  أن يیعنو هذا  إیراداتیحدث مقاصة بین نفقات بعض المرافق و بین  أندون  إیراد

 . 4ایرادتهد الفرق بین تقدیرات نفقات المرفق و تقدیرات یرص

تطابق هذا یت العامة مع الإیرادات العامة و فیقصد بقاعدة توازن المیزانیة توازن النفقا :مبدأ توازن المیزانیة - 5

 . 5مع نفقاته إیراداتهبقدر دخله لتتوازن  إلافي المیزانیات الخاصة بان ینفق الفرد  فرادالأمع ما یتبعه 

تكون الموازنة واضحة و بسیطة بشكل یمكن من خلاله  أنو یتطلب ذلك : مبدأ وضوح و دقة المیزانیة - 6

 6العامة بالدقة اللازمة الإیراداتو  تتسم تقدیرات النفقات أن ینبغيتفهم محتویاتها لكل من له علاقة بها ، كما 

                                                           

1
  324، ص  2012،  5ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس ،  رزيمح  

2
  .278، ص  2005الأردن ، ، دار وائل للنشر ، ساس المالیة العامة خالد شحادة الخطیب ،   
3
  . 108، ص2011، دار المسیر، عمان، المحاسبة الحكومیة رافت سلامة محمود،  

4
  278، ص2003، دار الثقافة ، عمان، المالیة العامة و التشریع المالي محمد جمال ذنیبات،  

5
  .97، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامة علي زغدود،  
6
  109رافت سلامة محمود، مرجع سابق، ص  
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تعدیلات  أوتغیرات  أينة اللازمة لمواجهة و ر تتصف الموازنة بالم أنحیث یجب :  ةالمیزانیمبدأ مرونة - 7

  .1الحسبان فيلم تكن  أوطارئة 

  المیزانیة العامة  أهداف: ثانیا 

متعددة یمكن حصرها في  ثلاث  أهدافلتحقیق  تسعى  أنها إذتضطلع بها موازنة الدولة  التيتتسع المهام   

  :  2هي أساسیةمحاور 

 : التخطیطیة  الأهداف- 1

  وحدات الجهاز الحكومي خلال الفترة القادمة  إنفاقحصر احتیاجات. 

 التنسیق بین احتیاجات وحدات الجهاز الحكومي.  

  الأخرىحصر المواد المتاحة و مصادر التمویل . 

  و بین خطط التنمیة للدولة  سنويالتنسیق بین الموازنة كبرنامج. 

 : الرقابیة  الأهداف- 2

  الحكومیة  الأنشطةمتابعة البرامج و. 

  الحكومیة  الأنشطةالفعلي للبرامج و  الأداءقیاس. 

  الإداریةالتحقق من الالتزام بكافة القوانین و التعلیمات و القواعد الحكومیة المالیة منها و.  

  و المحافظة علیها  الحكومیةو ممتلكات الوحدات  أصولالرقابة على. 

  الحكومي  الإنفاقالمعاونة في تخفیض و ترشید. 

 : السلوكیة  الأهداف- 3

  في سلوك واتجاهات العاملین بالجهاز الحكومي للدولة و ذلك من خلال  التأثیر إلىتهدف الموازنة : 

  تشجیع ونشر روح المبادرة والابتكار 

 و معاییر مقبولة من جانبهم   أهدافالموازنة ووضع  إعدادالعاملین للمشاركة في  أمامالمجال  إفساح

 :  إليوغیر مفروضة علیهم من سلطات أعلى وذلك یؤدي 

  والمرؤوسزیادة الثقة المتبادلة بین الرؤساء. 

                                                           

1
                                                                                                                        109ص، رافت سلامة محمود، مرجع سابق،   
2
  77-76،ص ص ،2015المنهج ، عمان، ار د المحاسبة الحكومیة سلیمان خالد المعایطا، قاسم الحسبني ، 
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  المختلفة وخاصة الاتصالات من الأسفل إلى الأعلى الإداریةزیادة فعالیة الاتصال بین المستویات. 

  دورة المیزانیة العامة : الفرع الثالث 

د      و التحضیر مرورا بمرحلتي الاعتما الإعدادالمیزانیة العامة عملیة سنویة متكاملة المراحل ، تبدأ بمرحلة  

 ،الأخرىث تتكامل المیزانیة العامة مع عملیاتها السنویة ی، بحنتهاء بمرحلة المراجعة و الرقابةو التنفیذ و ا

و تدابیر خاصة بكل مرحلة و تقوم بذلك جهات مختصة تعمل  بإجراءاتتتمیز كل مرحلة من هذه المراحل و 

  : التالي  في هذا الشكل التخطیطي تم تلخیصها،و لمعرفة هذه المراحل قانوني معین  إطاروفق 

  المیزانیة العامة  إعدادمراحل : 02الشكل رقم                              

  

  

  

  

  

  

  

، دار  المالیة العامةالعلاء ،  أبومحمد الصغیر بعلي و یسرى   الطالبة بالاعتماد على إعدادالمصدر من 

  .102-100، ص ص 2003 الجزائر، ، ةعنابالعلوم للنشر و التوزیع ، 

  

  

  

  

 مرحلة التحضیر و الإعداد

 مرحلة الاعتماد

مناقشةال التصویت التعدیل  

التنفیذمرحلة   

الرقابةمرحلة   

رقابة السلطة 
 التنفیذیة

 السلطة رقابة
 التشریعیة
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   الإعدادمرحلة التحضیر و :  أولا

عملیة  أنالعامة و من المتفق علیه  یزانیة في دورة الم الأولىالمرحلة  الإعدادتعتبر مرحلة التحضیر و    

تختص بها السلطة التنفیذیة ، في جمیع الدول على  ةتبح إداریةالمیزانیة العامة هي عملیة  إعدادتحضیر و 

 1.و هیاكلها الاقتصادیة و السیاسیة  أنظمتهااختلاف 

من خلال الدوائر و المدیریات التابعة لها على  إیراداتهاحیث تتولى كل وزارة تحضیر میزانیة مصروفاتها و 

الوزارة تفحص و  إلىة ما وصلت التقدیرات النهائی تىتستمدها من فروعها المتعددة و م البیانات التي أساس

و تجتمع كل البیانات و التضمینات لجمیع الوزارات في ید وزارة المالیة ، حیث یقوم وزیر المالیة  حتدقق و تنق

 الآخرینالتي تسلمها من الوزراء  الإعداداتموحد للموازنة العامة للدولة على ضوء البیانات و  بوضع منهاج

 2. الإیرادالعدیة و مصادر  الإنفاقالموازنة بین مطالب  إلىللوصول 

 مرحلة الاعتماد : ثانیا 

وهي  ألا بالأفرادالسلطة المختصة  إليیمر مشروع المیزانیة من الوزارة   الإعدادبعد الانتهاء من عملیة     

ن التحقق من سلامة السیاسة الحكومیة، عوالمسؤولة  للأمةممثلة للقوى السیاسیة  أنهاالسلطة التشریعیة، بحكم 

وذلك باعتماد مشروع المیزانیة ومتابعة التنفیذ باستخدام الرقابة المالیة، وهذا یعبر عن حق السلطة التشریعیة 

، "12الفقرة  2008من دستور  22هذا طبقا للمادة و " 3الاعتماد على التنفیذ أسبقیة"  على بالقاعدة التي تنص

، د موافقة السلطة التشریعیة علیهابع إلاهذه القاعدة انه لا یمكن للسلطة التنفیذیة تنفیذ مشروع المیزانیة  يتعنو 

 : 4التالیة  الأساسیةوتتم مرحلة الاعتماد حسب المراحل 

  : المناقشة 1

یقوم  الوطنيمكتب رئیس المجلس الشعبي  إلىمشروع قانون المالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به  إیداعبعد 

 .اللجنة البرلمانیة المختصة بقطاع المالیة والمیزانیة والتخطیط  إلى تهبإحالطبقا للقوانین  الأخیرهذا 

وزیر (ثل الحكومة بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع مم يوالمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطنتقوم لجنة المالیة 

  . اواقتراحاتهبوضع تقریر تمهیدي تضمنه ملاحظاتها  أعمالها يوتنته) المالیة

 

                                                           

 . 298خالدة شحادة خطیب ، مرجع سابق ص    1
2
 . 192، ص  2015، المكتب الجامعي الحدیث ،  المالیة العامة و الموازنة العامة للدولة و الرقابة على تنفیذهاعبد الباسط على جاسم الزبیدي ،    

3
  12الفقرة  2008الدستور من  22المادة   

4
 .  103، 102محمد صغیر بعلي، یسرى أبو علاء، مرجع سابق، ص   
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 : التعدیل  - 2

اللجنة المختصة ومناقشتها مع الوزیر  أماماللجنة التقدم باقتراح تعدیلات مكتوبة  وأعضاءیمكن للنواب والحكومة 

 : یلي  من الدستور التي تنص على ما 121المادة  بأحكامالمعنى، شریطة التقید 

  إذا إلازیادة النفقات العمومیة،  أو تخفیض الموارد العمومیة، نتیجة أو هقانون مضمون أيلا یقبل اقتراح 

من النفقات  أخرفصل  فيتوفیر مبالغ مالیة  أوالدولة،  إیراداتكان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في 

 . إنفاقهاالمبالغ المقترحة  الأقلالعمومیة تساوى على 

  مشاكل سیاسیة ودستوریة إلى الذي قد یؤدي  الأمرالتعدیلات المقدمة  علىیمكن للحكومة الاعتراض. 

 : التصویت   - 3

الجدیدة احتراما لمبدأ  ةالمیلادییصوت و یصادق البرلمان على میزانیة الدولة قبل بدایة السنة  أنوالقاعدة 

في المصادقة على قانون المالیة حینما  يالدستور قد قید البرلمان من حیث الاختصاص الزمن أنكما  .السنویة 

یصادق البرلمان على قانون  : "یلي  من الدستور على ما 120نص الفقرتین  السابعة و الثامنة من المادة 

  .1"إیداعهخمسة و سبعون یوما من تاریخ  مدة أقصاها المالیة في

 مرحلة التنفیذ : ثالثا 

ضوء ما  في عمالهاأالدولة المعنیة بتنفیذ  أجهزةالموازنة من السلطة التنفیذیة والتشریعیة تبدأ  إقراربعد          

 .جاء في قانون الموازنة العامة 

بالمطلوب منها في هذا المجال  الأمة لأفرادولة المسؤولیة عن تقدیم الخدمات الد أجهزةالتنفیذ یعنى قیام          

بالمطلوب  الإیراداتالمسؤولة عن تحصیل  الأجهزةحسب ما جاء في الموازنة العامة كما یعنى قیام  والإنفاق

یجعل عملیة التنفیذ مخططة سلفا ویسهل الرقابة  مرالأمنها وتحصیلها حسب ما جاء في قانون الموازنة، هذا 

التحصیل مما یمكن من تحدید  أو الإنفاقالمتبع في  والأسلوبوالنفقات من حیث الكم والنوع  الإیراداتعلى 

   .2حال تقصیرها فيلجهات التي منحت سلطة التنفیذي ومحاسبة ا ،وأسبابهاالانحرافات 

  

 

                                                           

1
 8و7ر فقرتین الدستومن  120المادة    

2
، رسالة دكتوراه،تخصص نقود وتمویل  ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميكردودي صبرینة     

   162، ص 2014 - 2013جامعة محمد خیضر بسكرة، جزائر،
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 مرحلة الرقابة : رابعا 

وان . العامة ومدى تطابق التقدیرات مع المتحقق فعلا الأموال إدارةمن حسن  التأكدتهدف هذه المرحلة على   

الحفاظ  لأهمیةونظرا  ، 1قد تم ضمن الحدود و التوجیهات العامة الصادرة من السلطة التشریعیة یكون التنفیذ

 أجهزتهاورقابة خارجیة حیث تلعب الرقابة بمختلف  العام فقد تعددت الرقابة علیه ما بین رقابة داخلیة على المال

تنفیذ الموازنة جاء  أنمن  التأكیدوظائفها المختلفة بهدف  أداءدورا هاما في نجاح الموازنة العام للدولة في 

 2:الأتيوالجهات التي تقوم بعملیة الرقابة في  الأجهزةمتوافقا مع ما تم تقدیر لعناصرها، وتتمثل 

  ویقصد بها الرقابة الداخلیة من قبل وزارة المالیة وتتمثل هذه  الرقابة في : رقابة السلطة التنفیذیة

 .تحقیق سلامة العمل بالوحدات الحكومیة  إلىالرقابیة التي تهدف  والإجراءاتالوسائل 

  على تنفیذ  رافالإشوتتم هذه الرقابة عن طریق دیوان المحاسبة الذي یتولى : رقابة السلطة التشریعیة

ممثلیه في تلك الوحدات،كما تقوم السلطة التشریعیة الحكومیة وذلك بواسطة  الإداریةالوحدات  وأنشطةعملیات 

 .الموازنة عند مناقشتها للحساب الختامي للدولة التي تعده وزارة المالیة بالرقابة عل تنفیذ 

  ماهیة النفقات العامة : المطلب الثاني 

العامة و سنوضح ذلك من خلال التطرق الحاجات  لإشباعهي مبالغ مالیة تنفقها الدولة  النفقات العامة 

 .لمفهومها و تقسیماتها 

  مفهوم النفقات العامة:  الأولالفرع 

شكل كمیة معینة من المال  في بإنفاقهامجموعة المصروفات التي تقوم الدولة  أنها" تعرف النفقة العامة على   -

  3" حاجات عامة معینة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة  إشباعخلال فترة زمنیة معینة ، بهدف 

 4" اجة عامةـلح اعاإشبشخص من أشخاص القانون العام  هبإنفاقكم قابل للتقویم النقدي یأمر " بأنها كما تعرف- 

  5" العامة للدولة  الإیراداتتعد النفقات العامة الكفة الثانیة للمیزانیة العامة للدولة في مقابل " أیضا وتعرف  - 

  

 

                                                           

1
                                                     223-222،ص ص،2011، 1،دار دجلة،الأردن، ط اقتصادیات المالیة العامةسعید علي العبیدي ، 

2
 77محمد جمال علي هلالي  مرجع سابق، ص  

.
  

3
 158، دار النهضة العربیة، مصر، ص اقتصادیات المالیة العامةعبد المطلب عبد الحمید،    

4
 169، الدار الجامعیة، مصر، ص المالیة العامة الضرائب والنفقات العامةیونس احمد البطریق،    

  26، ص2012، دار الكتاب الحدیث ، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري و المقارنبن داود ابراهیم ،  5
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 : النفقات العامة هي  أنالسابقة نستنتج  فیالتعار ومن خلال   -  

  1 "حاجة عامة  إشباعالسلطات المكونة لها بقصد  إحدى أومبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة  "

  خصائص النفقات العامة : ثانیا 

وهي  ثلاثللنفقة العامة خصائص  أنمن خلال مختلف التعابیر السابقة حول مفهوم النفقة العامة نستخلص 

 إلىالعامة والنفقة العامة تهدف  الأشخاصاحد  آوالنفقة العامة مبلغ نقدي، صدور النفقة العامة من الدولة 

 .تحقیق نفع عام 

  : النفقة العامة مبلغ نقدي - 1

مبالغ نقدیة وبالتالي فان  إنفاقلكي تحصل الدولة على السلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها یجب علیها   

شراء السلع  أوكل ما تنفقه الدولة سواء من اجل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لتسیر المرافق العامة 

، لكي من قبیل النفقات العامة أشكالهاوالمساعدات بمختلف  والإعاناتالمنح  أو، الإنتاجلعملیات  مالیةأسالر 

  2.یجب ان یتخذ الصفة النقدیة 

الاقتصادیات الحدیثة هي اقتصادیات نقدیة  أنوالصفة النقدیة للنفقة العامة جاءت لعدة اعتبارات منها      

 الإنفاقتصادیة واجتماعیة ومالیة وتجاوز المشاكل ولیست عینیة، زد على ذلك و انه لعدة اعتبارات سیاسیة واق

وهذا على   ،العامة الأعباءالعیني، وتحقیق لمبدأ العدالة والمساواة في الاستفادة من النفقات العامة وفي تحمل 

  3.العیني وصعوبة تحدیده  الإنفاقالرقابة بنوعیها على  إجراءغرار صعوبة 

 احد تنظیماتها  أوالنفقة من الدولة - 2

عامة  عد نفقةاحد الهیئات العامة التابعة لها  لكي ت أویصدر من جهة عامة كالدولة  أنالعام لابد  الإنفاق إن  

الفكر المالي في سبیل تفریق النفقة العامة عن  لعامة والنفقة الخاصة فقدا اعتمدومن اجل التمیز بین النفقة ا

 4:وظیفي و هما والأخرالنفقة الخاصة معیاریین احدهما قانوني 

  طبیعیة القانونیة ال إلىیستند هذا المعیار للتفرقة بین النفقة العامة والنفقة  الخاصة  :المعیار القانوني

 أشخاص أيالمعنویة العامة  الأشخاصیقوم بها  فتعتبر نفقة عامة تلك النفقات التي بالإنفاقلمن یقوم 

 . الأخرىالمؤسسات العامة  أمالدولة  أكانتالقانون العام سواء 

                                                           

1
  142، ص 2013القاهرة  یة المتحدة للتسویق والتوریدات،، الشركة العرب المالیة العامةحي حسن، خربوش حسین، الب 

2
  28،ص  1970، النهضة العربیة ، القاهرة ،  1، جزء   علم المالیة العامةاحمد جامع ،   

3
  278، ص  2008، دار المسیرة ، الأردن ،  أصول الموازنة العامةعبد المجید عبد المطلب ،   

4
  31عبد الباسط على جاسم  الزبیدي ، مرجع سابق ، ص   
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  ة التي یصدره النشاط العام بغض النظر عن ییستند هذا المعیار على الطبیعة الوظیف :المعیار الوظیفي

في سبیل تحقیق مصلحة عامة فهي نفقة  أنفقتكانت النفقة قد  فإذا بالإنفاقالمعیار القانوني الذي یقوم 

 .بعكس ذلك فهي نفقة خاصة  أنفقت إذا أماعامة 

 : هدف النفقة تحقیق النفع العام  - 3

الحاجات العامة و تحقیق النفع العام وبهذا المفهوم لا  إشباع إليالنفقات العامة تهدف  أنمن المتفق علیه    

و یمكن تسویق ذلك في انه لما  للأفرادتعد النفقات العامة تلك التي لا تشبع الحاجات العامة ولا تحقق نفعا عاما 

میع في الانتفاع بالنفقات العامة للدولة في ج نمتساوو  فإنهمالعامة  الأعباءمتساوون في تحمیل  الأفرادكان 

مراعاة   الأحیانالنفقة سداد لحاجة عامة ولیست لمصلحة خاصة علما انه یصعب في كثیر من  أن أيلوجوه ا

 إلیههذه القاعدة بسب صعوبة تحدید الحاجات العامة تحدیدا موضوعیا كما اشرنا ولهذا فان معیار الذي یركن 

فتقرر النفقة العامة اللازمة لتحقیق  ،التقدیر طاتها السیاسیة فيلعلى استخدام الدولة لس زیرتك الشأنفي هذا 

قدر ممكن من  أقصىالعام، وذلك ضمانا لتحقیق  فاقالإنا للقواعد والضوابط التي تحكم المنفعة العامة طبق

   استعمال حقها  تسيءالسلطة السیاسیة قد  أن إلاالمنفعة العامة باستخدام اقل قدر ممكن من النفقات العامة 

 إساءةعدم  فلوجود رقابة فعالة تك إلىاجات العامة وبالتالي النفقات العامة لذلك تدعو الحاجة تقریر الح في

 .  1العام في تحقیق المنفعة بوسائل متعددة الإنفاقاستعمال هذا الحق من خلال الرقابة على استخدام 

 تقسیمات النفقات العامة : الفرع الثاني 

 إلىكلما تدخلت الدولة واتسع نشاطها وهذا ما دفع بالفكر المالي الحدیث  أنواعهاتتعدد النفقات العامة وتزادا      

النفقات التي تشترك فیما بینها  أنواعفئات بحیث تشمل كل فئة على  إلىوتقسیمها  تصنیف النفقات العامة

و  والتقسیمات الوضعیةالتقسیمات العلمیة : يهثلاثة أقسام  إلى مةالعا عینة وقد قسمت النفقاتبخصائص م

  .تقسیمات حسب التشریع الجزائري 

  :في الشكل التالي  قسیمات و الاختلاف بینها تم توضیحهاو لتوضیح هذه الت

  

  

  

  

                                                           

  65محمد جمال ذنیبات، مرجع سابق، ص   1



    الفصل الأول                                            الإطار النظري للنفقات العامة و المراقب المالي   
 

 

14 

  النفقات العامة  تقسیم: 03الشكل رقم 

  

        

 

 

 

 

 

 

  

، منشورات الحلبي، الحقوقیة، ، لبنان، أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد، الطالبة بالاعتماد على  إعدادمن : المصدر 

         القانون رقمو . 67-66، ص ص، 2002، دار الصفاء، عمان، ، المحاسبة الحكومیةمحمد جمال علي هلاليو  44، ص 2008

  .28، العدد  1984جویلیة 10الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ  المتعلق بقانون المالیة ،،17 – 84

 التقسیمات العلمیة  : أولا

معاییر علمیة تظهر فیها الطبیعة الاقتصادیة  إليالعلمیة تلك التقسیمات التي تستند  تبالتقسیمایقصد          

 : یلي  العلمیة للنفقات العامة وهي كما لتقسیماتا من أنواعبوضوح شدید وتوجد عدة 

 :1قسمین نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة  إلىوتقسم بدورها :  تقسیم النفقات العامة حسب دورتیها -1

كل سنة مالیة ومن  أيوریة منتظمة في میزانیة الدولة كرر بصورة دتوهي تلك التي ت:  النفقات العادیة -

مرافق العامة ونفقات تحصیل الضرائب وغیرها الاللازمة لسیر  الأدوات وأثمانمرتبات العاملین  أمثلتها

حجمها ولكن تكرار نوعها في كل میزانیة حتى لو اختلف مقدارها  أووالمقصود بتكرار هنا لیس تكرار كمیتها 

 . لأخرمن وقت 

                                                           

  44، ص 2008، منشورات الحلبي، الحقوقیة، ، لبنان، أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،   1

  حسب طبیعتھا

 نفقات حقیقیة 
 نفقات تحویلیة 

 تقسیمات النفقات العامة

التشریع تقسیمات حسب  التقسیمات الوضعیة التقسیمات العلمیة

 الجزائري

لتسییرانفقات   

نفقات التجھیز 

 الإداري

 النوعي

 حسب دوریتھا

         نفقات عادیة 
 نفقات غیر عادیة 

  أغراضھاحسب 

 نفقات إداریة 
 نفقات اقتصادیة 
 نفقات اجتماعیة 
 نفقات مالیة 
 نفقات عسكریة 
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 إلیهاظمة في میزانیة الدولة ولكن تدعوا الحاجة تفهي التي لا تتكرر بصورة دوریة من:  عادیةال غیرالنفقات -

 ... نفقات الحرب  أوما خلفته الكوارث طبیعة  إصلاح أومثل نفقات مكافحة وباء طارئ 

غیر عادیة  إیراداتد من عادیة تسدالعادیة فان النفقات غیر  إیراداتكان تسدید النفقات العادیة  یتم من  وإذا- 

 .كالقروض

 :العامة حسب طبیعتهاتقسیم النفقات  - 2

إذ یقصد بالأولى ما ) حقیقیةالغیر (هذا المعیار بین نوعین من النفقات الحقیقیة والتحویلیة  وفقیمكن التمییز    

تنفقه الدولة حتى تتحصل على سلع وخدمات أو عوامل إنتاج، أما الثانیة فتتمثل في رفع القدرة الشرائیة من 

 .1دعم أو إعانات یاسة واضحة للدولة في شكل مجموعة مستهلكین إلى أخرى وفق س

ترمي إلى زیادة الإنتاج الوطني أي تمثل مقابل ما تدفعه السلطات العمومیة حتى تحصل : النفقات الحقیقیة -1

على عناصر الإنتاج الأساسیة أو توفر خدمات وسلع ضروریة لسیر مصالحها، وعلیه فإنها تعتبر نفقات منتجة 

 .القومي للدولةتزید من الدخل 

 إعادة إلى،بل تؤدي  الإجماليزیادة الناتج القومي  إلىهي تلك النفقات التي لا تؤدي  :النفقات التحویلیة-2

دون مقابل بقصد زیادة القوة  بإنفاقهاتقوم الدولة  إذ،  أخرى إلىمن فئة  أو،  أخر إلىتوزیع الدخل من قطاع 

المجتمع كما  إنتاجذلك على استهلاك جزء من  ینطوي أن، دون  لبعض القطاعات أوالشرائیة لبعض الفئات ،

  .2الحقیقیة النفقاتهو الحال في 

 :تقسیم النفقات العامة حسب أغراضها - 3

تستهدف نفقة الدولة تحقیق أغراض متنوعة إداریه، اقتصادیة، واجتماعیة، ومالیة، و عسكریة، واستنادا إلى ذلك 

 :3إلىفإنه یمكن تقسیم هذه الأغراض 

  .الخ.... وتشمل الرواتب والأجور والمكافآت  :نفقات إداریة -1

نفقات إقامة المشاریع ونفقات إعادة المشاریع الاقتصادیة ونفقات خفض أسعار  شملوت: نفقات اقتصادیة-2

 .المواد الأساسیة

 .وصحیةوتشمل المساعدات والخدمات الاجتماعیة المختلفة من تعلیمیة : النفقات الاجتماعیة -3

                                                           

1
، أطروحة الماجستیر في الاقتصاد الكمي، 2012–1970دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة زكاري محمد،   

 .8، ص  2014جامعة أحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 
2
                                                                             68،ص2012فاء القانونیة ،مصر ،،مكتبة الو ،المالیة العامة المفاهیم والتحلیل الاقتصادي و التطبیق احمد عبد السمیع علام  

3
 .286-285، ص ص، 2008، دار المسیرة، عمان، أصول المالیة العامةمحمد شاكر عصفور،   
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 .و فوائده السنویة) قروض الدولة(الدین العام  استهلاكوتشمل أقساط : نفقات مالیة -4

 .وتشمل نفقات الأجهزة والتجهیزات العسكریة ونفقات شراء الأسلحة: نفقات عسكریة-5

تبدو أهمیه هذا التقسیم في انه یصلح كأساس یستند إلیه في التخطیط الاقتصادي كما یبین إمكانیة الرجوع إلى 

 .1مبدأ وحدة المیزانیة وعرضها بطریقة واضحة وفعاله بعد أن تعددت المیزانیات

 :التقسیمات الوضعیة: ثانیا

الدولة المختلفة وهي تقسیمات لا تتقید بالاعتبارات  ات في میزانیتلك التي تظهر یقصد بالتقسیمات الوضعیة 

إذ یتم تقسیم أو تبویب النفقات العامة في وثیقة المیزانیة العامة . العلمیة إنما تتأثر باعتبارات وظیفیة وإداریة

 للدولة وفق فئات متجانسة وبموجب تقسیمات تختلف من دولة لأخرى وحسب الاعتبارات السیاسیة أو الإداریة أو

وتقلیدیا تقسیم النفقات العامة وفق الوحدات التنظیمیة للجهاز الحكومي بحیث یخصص لكل وزارة . الوظیفیة

ویسمى هذا التقسیم بالتقسیم الإداري أو التنظیمي ویفید هذا التبویب في . فصل خاص بها في وثیقة المیزانیة

ف في حدود الاعتمادات المخصصة لكل جهة تحدید مسؤولیة صرف النفقات العامة أو الرقابة على تنفیذ الصر 

  .إداریة

وفقا لأغراض الصرف  أوكما یتبع التقسیم الإداري تقسیم آخر هو التقسیم النوعي حیث یكون وفقا لطبیعة النفقة 

المخصصة للأجهزة الإداریة مثل الرواتب ومصاریف التشغیل والصیانة والمشاریع  حیث یبین أنواع الاعتمادات

یمیل إلى  وان كان الاتجاه الحدیث  بلائمها، وبشكل عام كل دولة تقسم نفقاتها بالشكل الذي ...…و الإعانات

 .2محاولات التوفیق بین التقسیمات العلمیة والاعتبارات الأخرى

 :امة في التشریع الجزائريتقسیم النفقات الع: ثالثا

 .یقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للدولة إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز

 :نفقات التسییر - 1

بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة الإداریة والمتكونة أساسا من أجور الموظفین  یقصد

قیمة مضافة منتجة  أیةومنه لا یمكننا ملاحظة . الخ..…ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة ومعدات المكاتب

 .سلعة حقیقیة بعملیة إنتاج قملاقتصاد الوطني أي أنها لم تلهذه النفقات  هاتحمل

فهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن من تسییر دوالیب 

 .3توزع حسب الدوائر الوزاریة في المیزانیة العامة وجهه حیث ختلف أالمجتمع على م

                                                           

1
 .19ص .2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامةحسین مصطفى حسین،  

2
 .67-66، ص ص، 2002، دار الصفاء، عمان، ، المحاسبة الحكومیةمحمد جمال علي هلالي  

3
 .66محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص، 
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 :1تجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب هي

 ات المحسومة من الإیراداتأعباء الدین العمومي و النفق. 

 تخصیصات السلطة العمومیة . 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح 

 التدخلات العمومیة 

 :زنفقات التجهی - 2

تلك النفقات التي یتولد عنها زیادة الناتج الوطني الإجمالي ومنه زیادة ثروة البلاد فهي نفقات  هي

استثماریة تتكون من الاستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة، والتي تعتبر مباشرة استثمارات 

  .ة لبعض المؤسسات العمومیةمنتجة، ویضاف إلى تلك النفقات الاستثماریة إعانات التجهیز المقدم

وتخصص نفقات التجهیز بالقطاعات الاقتصادیة للدولة من اجل تجهیزها وسائل الوصول إلى تحقیق 

تنمیه شاملة في الوطن وهذه النفقات تمثل المخطط الوطني السنوي الذي تم إعداده في قانون المیزانیة 

 2.اقتصادیة وتوزع على كافة القطاعاتادیة، وأن تلك النفقات توزع على شكل مشاریع ـالاقتص

 :3وتقسم نفقات التجهیز إلى ثلاث أبواب هي

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 

 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. 

 النفقات الأخرى بالرأسمال.  

  :ترشید النفقات العامة: الفرع الثالث

الوسائل لمكافحة ظاهرة تزاید النفقات العامة خاصة في ظل قلة و شح  أهمیعتبر ترشید النفقات العامة من 

حیث . 4 مصادر التمویل  من خلال تخصیص امثل للموارد و الرفع من فعالیة و كفاءة توظیف النفقات العامة

  .سنتطرق ال مفهوم ترشید النفقات العامة و عوامل نجاح عملیة ترشید النفقات العامة 

  

                                                           

1
 .28، العدد  1984جویلیة 10الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ  المتعلق بقانون المالیة ،،17 – 84من القانون رقم  24المادة  

2
          31ص 2014،أطروحة ماجستیر، اقتصاد دولي جامعة وهران، الجزائر  لنمو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري العوامل المفسرةبیداري محمود،  

3
 .28دد ، الع 1984جویلیة 10الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ  المتعلق بقانون المالیة ،،17 – 84من قانون رقم 35 المادة 

4
، أطروحة ماجستیر ،تخصص تسیر مالیة عامة،جامعة ابي بكر بلقاید  ، ترشید سیاسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهدافبن عزة محمد 

  51ص 2010-2009تلمسان جزائر ،
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  ترشید النفقات العامةمفهوم :أولا 

استخدامها بما یعظم رفاهیة  ءة فيالیة في تخصیص الموارد والكفاإن ترشید الإنفاق العام یعني التزام الفع

المجتمع ویقصد بالفعالیة توجیه الموارد العامة إلى الاستخدامات التي ینشا عنها مزیج من المخرجات تتفق مع 

أفراد المجتمع فالفعالیة تنصرف إلى مرحلة دراسة الأهداف التي یسعى المجتمع إلى تحقیقها وترتیب  یلاتتفض

هذه الأهداف وفقا لأهمیتها بالنسبة بما یتفق والمرحلة التي یمر بها المجتمع وبما یمكن الدولة من تخصیص 

 .تتم في مرحلة إعداد المیزانیة واعتمادهاالموارد في اتجاه تحقیق هذه الأهداف أي انه یمكن القول أن الفعالیة 

خبون في تخصیص الموارد كلما زادت درجة الدیمقراطیة في اتخاذ القرارات العامة واتسم النا" الفعالیة"وتزید درجة 

 .على قرارات المیزانیة صویتوممثلیهم بالرشد حال الت

ارتباط تزاید الإنفاق  و وعلى هذا فان ترشید الإنفاق العام یعني في ظل الندرة النسبیة للموارد المتاحة للمجتمع 

استخدامها بین الدولة " كفاءة"العام بعوامل یصعب تجنبها، العمل على تحقیق الفعالیة في تخصیص الموارد و

بما یضمن  ،د داخل قطاعات الدولةر خصیص الموات" بفعالیة"، والالتزام Social Relanceوالقطاع الخاص 

 .تعظیم رفاهیة المجتمع من خلال إشباع ما یفضلون من سلع وخدمات

 :وهكذا فان ترشید الإنفاق العام یضمن

 أن هناك مجالات یتعین أن یضطلع بها القطاع الخاص بحیث یكون قیام الدولة بها منافیا لترشید الإنفاق العام. 

  لع بها الدولة إذا تم تخصیص الموارد بین البرامج المختلفة بما لا یتفق مع ضطالتي تفي نطاق البرامج

تفضیلات أفراد المجتمع من ناحیة، وبما لا یتناسب مع المنافع المستمرة من هذه البرامج من ناحیة أخرى، 

 .مفسوف یكون هناك تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة بما یتعارض مع ترشید الإنفاق العا

  كذلك قد تتحقق الفعالیة في تخصیص الموارد بین قطاعات الدولة ولكن یتم الاضطلاع ببرامج الإنفاق العام

أو تزاید التكالیف اللازمة  بطرق غیر ذات كفاءة ما ینشأ عنه انخفاض المخرجات لنفس القدر من المدخلات

ترشید "لتحقیق نفس القدر من المخرجات وهو الأمر الذي ینطوي على إهدار الموارد العامة ومن ثم یتعارض مع 

  1.العام  الإنفاق

  عوامل نجاح عملیة ترشید النفقات العامة : ثانیا 

  2:یلي  العوامل في ما تتمثل هذه

                                                           

1
   46-44،ص ص 2006، الدار الجامعیة، مصر، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولةمحمد عمر ابو دوح،  
،مجلة الدراسات المالیة  عقود النجاعة كآلیة لتفعیل الحوكمة و دورها في ترشید النفقات في المؤسسات العمومیةیوسف قروج ،فتیحة قصاص، 2

  .             181،ص 2016، 6المحاسبیة و الإداریة ، العدد 
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و تحدید الأهداف طویلة الأجل و متوسطة الأجل من خلال حصر یتم تقریر : بدقةتحدید الأهداف - 1

 أوتحدد طبیعة و حجم الوظیفة  الأهدافطبیعة  أنالاختصاصات الرئیسیة التي من اجلها تطلب الأموال كما 

بالوحدات التنظیمیة  أوسواء المتعلقة بالمجتمع ككل  الأهدافالوظائف المتعددة التي یتم تنفیذها من اجل تحقیق 

ومن الضروري عدم تعارض أهداف الوحدات التنظیمیة مع أهداف المجتمع المحددة سلفا في خطط تنمیة ،

  .طویلة و متوسطة الأجل 

ضرورة توافر نظام رقابي فعال یضمن توافق التنفیذ مع ما سبق : تفعیل دور الرقابة على النفقات العامة- 2

تتضمن عملیة الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الانجاز، مع تطور مفهوم الرقابة المستندیة  أنالتخطیط له على 

  .التقییمیة رقابةال إلى

  :  تقوم عملیة تحدید الأولویات على مجموعة من المبادئ الأساسیة الآتیة : تحدید الأولویات- 3

 المجتمع و جوانب الحیاة المختلفة  أفرادكلة التنمویة القائمة و انعكاساتها السلبیة على مدى خطورة المش

  . فیها، له دور كبیر عند تحدید الأولویات

 بین البرامج  الأولویاتفالزمن المطلوب لحل مشكلة معینة یلعب دورا كبیرا في تحدید : عامل الزمن

  .هذا البرنامج والمشاریع ، فكلما كان الوقت المطلوب لانجاز برنامج معین اقصر كان ذلك مبررا مقنعا لاختیار 

 كلما زاد الاهتمام الشعبي بالمشكلة زاد التفضیل لها و منحت : ئمة درجة اهتمام المواطنین بالمشكلة القا

  . الأولویة لحلها قبل غیرها من المشاكل

  فكلما كانت الحلول المطروحة لحل مشكلة معینة مجربة و مضمونة النجاح كلما كان : عامل الخبرة

  . الأولویة في الانجاز ذلك دافعا لمنحها 

  الأجهزةالوحدات و  أداءویقصد به تقیم مدى كفاءة و فعالیة :القیاس الدوري لأداء برامج الإنفاق العام 

الحكومیة یجب أن    ، وذلك ان الوحدات  إلیهاالحكومیة عند قیامها بتنفیذ الخدمات و البرامج المختلفة الموكلة 

  .ثل للموارد العامة عند تقدیم الخدمات و البرامج للمواطنینتخضع للمساءلة عن الاستخدام الأم

  و تهدف إلى تبیان مدى ملائمته لحاجات : عدالة الإنفاق العام و مدى تأثیره لمصلحة الفئات الأضعف

، ومراعاة حصة كل )  كتوزیع هبات لا علاقة لها بالحاجة الفعلیة للمستفیدین( الفئات الأكثر فقرا في المجتمع 

  .دى استخداماتها للخدمة العمومیةمن الإنفاق العام ومفئة 

 تنفیذ النفقات العامة: المطلب الثالث

بالمرحلة  تكفل الأمر بالصرف والذي ی: ن وهمایشرف على عملیة تنفیذ النفقات العامة جهازان أساسیان مستقلا

بالمرحلة المحاسبة، وفي  تكفلوالذي یسب العمومي عملیات، والمحا 3الإداریة من التنفیذ والتي تقسم بدورها إلى 

 .هذا المطلب سنتطرق إلى هذه النقاط بالتفصیل
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 :الأعوان المكلفون بتنفیذ النفقات العامة: الفرع الأول

یتطلب تنفیذ النفقات العامة تدخل شخصین ذوي أدوار منفصلة ولكن متكاملة ویتعلق الأمر بالصرف والمحاسب 

  .العمومي

  الأمر بالصرف: أولا

الإداریة في عملیة تنفیذ  ةیعتبر الأمر بالصرف موظف إداري یعین على مستوى الهیئة العمومیة ، یتكفل بالمرحل

 .مسؤولیة الأخطاء التي یرتكبها  النفقات العامة و یتحمل

 :الأمر بالصرف  تعریف - 1

في میزانیة عمومیة ،  إلیهاتنفیذ عملیات مالیة مشار  إمكانیةمخول له من طرف القانون  إداريهو كل مسوؤل "

 .1"فقط  الإداريولكن في ما یتعلق بالشطر 

الشخص الذي یعمل باسم الدولة والمجموعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة "كما عرف الأمر بالصرف بأنه - 

وفي هذا وبتصفیة دین الغیر أو قیمته أو بتحصیل الإیرادات العامة ویأمر بصرف النفقات ویقوم بعملیة التعاقد 

 .2"الإطار فیتحقق من حقوق الهیئات العمومیة

كون الأمر عملیات التنفیذ التي یقوم بها ویعن صحة  مسئولاوللأمرین بالصرف عدة أصناف یعد كل واحد 

 وإما ثانوي أو وحید أساسيصرف إما بال

 : الأساسینالآمرون بالصرف -

الموجود و على قمة الهرم الإداري في الهیئات الموكول لهم أمرها،  المسئولونهم  الأساسینالآمرون بالصرف 

لهذه الفئة من الأمرین بالصرف بأنهم هم الذین یصدرون  اتعریف 91/313من المرسوم  07وقد أوردت المادة 

أوامر بالدفع لفائدة الدائنین وأوامر الإیرادات ضد المدنیین وأوامر تفویض الاعتماد لفائدة الآمرین بالصرف 

 .3الثانویین

 :4كالأتي هم  الأساسینوالآمرون بالصرف 

 .المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة المسئولون - 

 الوزراء - 

 .الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة - 

                                                           

،الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد  رؤیة محاسبیة...كمة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري حو جوامع ،فایزة بركات ، إسماعیل  1

  .9،ص2012ماي  07-06من الفساد المالي و الإداري ،جامعة بسكرة  ، الجزائر ، 
 .131علي زغدود، مرجع سابق، ص  2
3

 .83، ص 2009دیث، مصر، ، دار الكتاب الح، الرقابة المالیةبن داود إبراهیم  
4
 .35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  ،21- 90من قانون  26المادة  
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 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات - 

  .المعینون على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیه ملحقة المسئولون - 

وفي حالة غیاب أو مانع یمكن استخلاف الآمرین بالصرف في أداء بعقد تعیین بعد قانون ویبلغ للمحاسب 

 .1العمومي المكلف بذلك

 :الآمرون بالصرف الثانویین-

 27بصفتهم رؤساء المصالح غیر الممركزة وهذا ما جاء في المادة  المسئولونالآمرون بالصرف الثانویین هم 

 2.من قانون المحاسبة العمومیة

الآمرون بالصرف الثانویین هم الذین یصدرون "  91/313من المرسوم التنفیذي  8وقد عرفوا أیضا في المادة 

 ".ة وأوامر الإیرادات ضد المدینینفوضدائنین في حدود الاعتمادات المالدفع لفائدة ال والاتح

ین هم القائمون على رأس المصالح غیر الممركزة التي لا تتمتع وبهذا یمكن القول أن الآمرون بالصرف الثانوی

بالاستقلالیة ولا بشخصیة معنویة ومن خلال تسمیة هؤلاء الأمرین بالصرف بأنهم ثانویین نجد أن عملهم لم یأتي 

ذ إلا للتخفیف عن الأمرین بالصرف الرئیسیین الذین لا یمكنهم القیام وحدهم بكل العملیات المرتبطة بتنفی

و المثال على هؤلاء مدراء المدیریات الولائیة ورؤساء  ،المیزانیة وكذا الاستجابة لمتطلبات هیئات عدم التركیز

 .3المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة

 :الوحیدالآمر بالصرف -

واسعة فیما یخص نفقات التجهیز صلاحیات نجد الوالي حیث تمنح له الوحید وكمثال على الأمر بالصرف 

 .العمومي غیر الممركز في نطاق محدود ولایته

بأن الوزیر المكلف بالمالیة و حسب كل قطاع  19موضحا في نص مادته  98/227وقد جاء المرسوم التنفیذي 

یخصص اعتمادا للدفع للولاة لیقوموا بتوزیع اعتمادات الدفع هذه و المبلغة لهم  حسب كل فرع وذلك بموجب 

 4والأمرین بالصرف المفوضین هذا نجد الأمرین بالصرف المستخلفینوبالإضافة إلى ،  قرار

 :مسؤولیة الأمر بالصرف - 2

بالإضافة إلى المسؤولیة التأدیبیة التي تقام على الأمرین بالصرف وخاصة الثانویین والمفوضین أي رؤساء   -   

المصالح الإداریة الخارجیة هناك المسؤولیة التي یثبت قیامها الرأي العام من جهة أو البرلمان وفق آلیات الرقابة 

 . التي یمتلكها من جهة أخرى

                                                           

1
 35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  .،21-90من القانون 28المادة  

2
  35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  .،21-90من القانون 27المادة  

3
لمؤسسات العمومیة، ، أطروحة ماجستیر، فرع الدولة واالرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائريبن داود إبراهیم  

 .52، ص 2002/2003جامعة الجزائر، 
4
  53نفس المرجع ،ص   
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من قانون المحاسبة العمومیة  23لمسؤولیة المدنیة والجنائیة التي كرستها المادة هذا كله بغض النظر عن ا -  

بنصها على أن الأمرین بالصرف مسؤولین مدنیا وجزائیا عن صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال 

أن  ردهذا الجالمخصصة لهم ومن شان للممتلكات المنقولة والعقاریة  ردالعمومیة لذا فهم ملزمین بمسك ج

  .1ردتهاون في مسك هذا الجإذا  الأمر بالصرف إلى مسؤولیة شخصیة إذا ما حدثت ویتعرض النقائص یكشف

من قانون المحاسبة العمومیة على أن الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات  31كما نصت المادة   - 

ولكن لا یمكن أن  ونهااللاشرعیة و الأخطاء التي یرتكبكما أنهم مسؤولون على الأفعال  یسلمونهاالكتابیة التي 

 .2تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونیة المقررة في هذا المجال

  :المحاسب العمومي: ثانیا

 .سنتطرق لتعریف المحاسب العمومي و اصنافه المختلفة 

 :المحاسب العمومي  تعریف - 1

 :3للقیام بالعملیات التالیة اقانون یعد محاسبا عمومیا كل شخص معین 

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات. 

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها و حفظها. 

 تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد. 

 حسابات الموجودات حركة. 

  یتم تعیین المحاسب العمومي من طرف الوزیر المكلف بالمالیة و یمارس علیه سلطته الرئاسیة كما یمكن اعتماد

 .بعض المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة

  : المحاسب العمومي  أصناف-2

بالصرف و المحاسبون  الآمرونالمحاسبة التي یمسكها  بإجراءاتالمتعلق  313- 91بین المرسوم التنفیذي رقم 

ثانوي و یتصرف بصفة  أوالمحاسب العمومي فیكون رئیسي  أصناف . العمومیون وكیفیاتها و محتواها

  4.مفوض  أومخصص 

 من قانون 26لمادة هم المحاسبون المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة وفقا لنص ا: المحاسبون الرئیسیون 

  .21- 90التنفیذي رقم 

                                                           

1
 ،54-53بن داود ابراهیم،الرقابة المالیة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري،  مرجع السابق، ص ص  

2
 .35،العدد1990أوت   15صادرة بتاریخ الجریدة الرسمیة الجزائریة الالمتعلق بالمحاسبة العمومیة، ،21 -90من قانون  31المادة   

3
 .35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ،21 -90من قانون  33المادة   

4
بالصرف و المحاسبون العمومیون وكیفیاتها  الآمرونالمحاسبة التي یمسكها  إجراءاتالذي یحدد  313-91المرسوم التنفیذي رقم  13الى 9المواد من   

                                                                                                             43، العدد 1991سبتمبر  18، الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ و محتواها
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 و علیه یرسل المحاسبون . هم الذین یتولى المحاسب الرئیسي تجمیع عملیاتهم : المحاسبون الثانویون

الثانویون كل شهر و بصفة دوریة و منظمة الوثائق و البیانات المحاسبیة قصد تجمیع الإیرادات و 

  . النفقات إلى المحاسب الرئیسي 

 المخولون بان یقیدوا نهائیا في كتاباتهم الحسابیة العملیات المأمور بها هم :  المحاسبون المخصصون

  .من صندوقهم والتي یحاسبون علیها أمام مجلس المحاسبة 

 :التزامات المحاسب العمومي - 3

 :1یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة أن یتحقق مما یلي

 .مراقبة صفة الأمر بالصرف سواء كان رئیسها أو ثانویا أو مفوضا - 

مطابقة العملیات التي یقوم بها الأمر بالصرف مع القوانین والتنظیمات المعمول بها فیراقب عملیة الالتزام  - 

 .والتصفیة والأمر بالصرف

 .النظر في مدى توفر الاعتمادات في میزانیة الإدارة المعنیة - 

 .ن محل النفقة لم تسقط آجالها وإنها لیست محل معارضةمن أن الدیو التأكد  - 

 .للدفع رائيألإبمراعاة الطابع  - 

 .عملیات المراقبة المحددة قانونا التأكد من وجود تأشیرات - 

 :مسؤولیة المحاسب العمومي - 3

من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة المسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسب  38حت المادة ضو      

وتقوم هذه  .مرسوم تنفیذي لاحق شروط إقامة هذه المسؤولیة ح ووض ،2ي على العملیات الموكلة إلیهالعموم

ة على سندات كما یعد مسؤولا عن مسك المحاسبة والمحافظ ،نقص في الأموال أو القیم ما یثبتالمسؤولیة عند

الإثبات ویتعین على المحاسب المأخوذ بمسؤولیته المالیة أن یسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغ یساوي البواقي 

 3.الحسابیة المكلف بها

م المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسب إلا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو مجلس قحلا یمكن أن ت    

مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب  ءالمكلف بالمالیة أن یقوم بإبرا رالمحاسبة و یمكن للوزی

  .4حسن نیتهم م إثبات ت المطلوب من المحاسبین العمومیین كلما

  

                                                           

1
 35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  ،21 -90من قانون  36المادة   

2
 35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  ،21 -90من قانون  38المادة   

3
 18الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ .  شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومییني یحدد الذ 312-91من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  

  .                                                                                                              43، العدد 1991سبتمبر 
4

 .،35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ لمتعلق بالمحاسبة العمومیة، ا ،21-90من قانون  46المادة   
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  : التسخیر و صرف النظر - 4

 أنیطلب منه كتابیا وتحت مسؤولیته  أنبالصرف  للأمررفض المحاسب العمومي القیام بالدفع یمكن  إذا   

امتثل المحاسب العمومي لهذا التسخیر تبرا ذمته من المسؤولیة  النظر عن هذا الرفض ،حیث إذیصرف 

  .یرسل حینئذ تقریرا حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم  أنشخصیة و المالیة ،وعلیه ال

  1:ـ كان الرفض معللا ب إذایرفض الامتثال للتسخیر  أنغیر انه یجب على كل محاسب - 

 ، عدم توفر الاعتمادات المالیة ، ماعدا للدولة  

  الخزینة  أموالعدم توفر.  

  الخدمة  أداء إثباتانعدام.  

  الإبرائيغیر طابع النفقة .  

  كان ذلك المنصوص علیه في  إذالجنة الصفقات المؤهلة  تأشیرة أومراقبة النفقات الموظفة  تأشیرةانعدام

  .التنظیم المعمول به 

 :الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب العموميمبدأ : ثالثا

لتنفیذ لیس هم الذین ینجزونها وإنما یتكفل بذلك موظفون عمومیون امفاد هذا المبدأ أن الذین یوجهون أوامر   

هو تقسیم العمل و المهام المالیة ما المبدأ ما یتضمنه هذا  فأول، 2منفصلون عن أصحاب الأمر والقرار المالي

بتنفیذ مختلف المراحل للعملیات المالیة العمومیة ،حیث أن تنفیذ العملیات المالیة العمومیة المكلفین  الأعوانبین 

و یقوم هذا المبدأ . للهیئات العمومیة یتطلب التعاون و التنسیق ما بین الأمر بالصرف و المحاسب العمومي 

 3: على عدة مبررات وهي

فنجد أن للآمر .توزیع المهام بین المرحلتین الإداریة والمحاسبیة و  باقتسامیسمح  فالمبدأ :تقسیم العمل -1

بالصرف رقابة ملائمة و للمحاسب رقابة مشروعیة، فیعد مشروعا كل ما یتم تنفیذه طبقا للتشریع المعمول به 

 هم الأمر بالصرفالمختص، وبهذا نجد أن الملائمة تویعد ملائما كل ما هو متروك لتقدیر و اختیار الموظف 

ذلك كله مع  ابقر المحاسب العمومي لیرى ماذا تطیأتي دو  مثملیات تنفیذ النفقات لأنه هو أول من یباشر ع

 .االمبادئ المالیة والمحاسبیة والإجرائیة المعمول به

                                                           

  .35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  ،21-90من قانون  48و 47المادة  1
                                                                                                                             .90فقات العامة، مرجع سابق ، ص ،الرقابة المالیة على الن إبراهیمبن داود  2
3
  . 8-7دحلب ، البلیدة الجزائر، ص ص ، محاضرة بكلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعد محاسبة عمومیةمنصوري الزین،  
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لزمان بمسك حساباتهم الإداریة الخاصة بالالتزام والتصفیة مالصرف ب رین مادام أن الأم :تسهیل الرقابة -2

 فانبدخول وخروج الأرصدة  ةبالصرف والمحاسبین العمومیین ملزمین بترتیب حسابات التسییر المتعلقوالآمر 

 .وهو المطابقة بین النوعین من الحسابات هطلقمن العمل الرقابي یكون 

مبرر الفصل بین عمل الآمر بالصرف والمحاسب العمومي هو الحیلولة دون وقوع الأخطاء المالیة و  نثم أ

ع حالات التزویر و الاختلاف في ما لو كان العون المكلف بالالتزام والدفع واحدا وتأكیدا لهذا القانون دون وقو 

  .عدم جواز أن یكون الآمرون بالصرف أزواجا للمحاسبین العمومیین المعنیین لدیهم

كل الأموال العمومیة توضع في صندوق واحد تحت مراقبة وزارة المالیة ، وعل هذا :  وحدة الصندوق-3

المحاسبین العمومیین هم تحت وصایة و مراقبة ومتابعة واحدة ألا وهي  وزارة المالیة ، ویعود  أننجد  الأساس

ظیفي ،في حین نجد في قبول اعتماد المحاسبین العمومیین وترقیتهم وكل ما یتعلق بمسارهم الو  الأمرلها 

  یخضعون لسلطات  أنهم،كما ینتخبون  أوون نیعی إماكما نجدهم  أساسیةبالصرف یخضعون لقوانین  الأمرین

  .مختلفة و متعددة 

وحدة الصندوق تسمح بالخصوص لوزارة المالیة بالرقابة الدائمة على تنفیذ العملیات المالیة العمومیة ،كما یسهل 

مالیة عن طریق مركزیة العملیات على المستوى الوطني وعرضها على الحكومة و علیها جمع المعلومات ال

  .البرلمان 

أو الشخص الذي یلتزم بالنفقة لیس هو نفس الشخص المكلف بدفعها  أن إقراربعد : محاربة كل أنواع الغش-4

العمومي لیس هو نفس الشخص المكلف بتحصیله ، لذلك فان مبدأ الفصل جعل من الصعب  دالذي یقرر الإیرا

تحویل الأموال عن غیر الوجهة المخصصة لها أو سرقتها أو استعمالها في غیر محلها ، حیث الأمر بالصرف 

ذلك اعتبر یراقب المحاسب العمومي و العكس صحیح ، و الواحد منهما لا یستطیع التصرف بمعزل عن الأخر ل

مبدأ الفصل بین الأمر بالصرف و المحاسب العمومي كمبدأ أساسي كرس للحفاظ على المال العام و حمایته 

  .1أنواع التلاعب وكل أسالیب الغش  من كل

  مراحل تنفیذ النفقة العام: الفرع الثاني

صیانة الأموال العمومیة وهي تمر عبر مرحلتین  صرف النفقة ضمن قواعد معقدة تضمنتجري عملیة    

، الالتزام بالنفقة، تصفیة خطوات وهي تجري على ثلاث  ،ینفذها الآمر بالصرف الإداریةالمرحلة : متتالیتین

و یقوم بها المحاسب  ،النفقة والأمر بصرف النفقة وتلیها بعد ذلك المرحلة المحاسبیة التي تتمثل في دفع النفقة

  .العمومي

  

                                                           

1
  8منصوري الزین، مرجع سابق ،ص   
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  النفقات العامة       

  
، دار الكتاب على النفقات العامة ، الرقابة المالیة

الالتزام بالنفقة یعتبر العملیة الإداریة الأولى التي تقوم بها السلطة التنفیذیة في مجال تنفیذ النفقات وقد عرف 

یعد الالتزام الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات الدیون 

الالتزام بالنفقة أو عقد نفقة كما یسمیه البعض نتیجة انتخاب السلطة الإداریة لقرار بالقیام بعمل 

ومثاله القرار الصادر لأجل القیام ببعض الأعمال المنفعة أو نتیجة واقعه معینه 

خطأ ارتكبه أحد مستخدمي إدارة ما أدى لقیام 

حادث تسببت فیه سیارة حكومیة وبمعنى آخر كل التزام التزمت به الإدارة سواء كان بصفة إرادیة 

 .35،العدد1990أوت   15الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ 
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النفقات العامة       مراحل تنفیذ : 04الشكل رقم 

، الرقابة المالیةبن داود إبراهیمالطالبة بالاعتماد على 

 73- 72ص  2009

: 

 :تنفیذ المرحلة الإداریة من خلال ثلاث خطوات هي

الالتزام بالنفقة یعتبر العملیة الإداریة الأولى التي تقوم بها السلطة التنفیذیة في مجال تنفیذ النفقات وقد عرف 

یعد الالتزام الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات الدیون "على انه  90/21من قانون  19

الالتزام بالنفقة أو عقد نفقة كما یسمیه البعض نتیجة انتخاب السلطة الإداریة لقرار بالقیام بعمل 

ومثاله القرار الصادر لأجل القیام ببعض الأعمال المنفعة أو نتیجة واقعه معینه  ،یتضمن إنفاقا من جانب الدولة

خطأ ارتكبه أحد مستخدمي إدارة ما أدى لقیام  دفع مبلغ تعویض عنكالتزام الدولة بإنفاق مبلغ معین 

حادث تسببت فیه سیارة حكومیة وبمعنى آخر كل التزام التزمت به الإدارة سواء كان بصفة إرادیة 

                                        

الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  ،21

 73بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة ، مرجع سابق، ص 

الفصل الأول                                            الإطار النظري للنفقات العامة و المراقب المالي   

الطالبة بالاعتماد على  إعدادمن : المصدر

2009الحدیث، مصر، 

:المرحلة الإداریة: أولا

تنفیذ المرحلة الإداریة من خلال ثلاث خطوات هي 

  :بالنفقة الالتزام- 1

الالتزام بالنفقة یعتبر العملیة الإداریة الأولى التي تقوم بها السلطة التنفیذیة في مجال تنفیذ النفقات وقد عرف  

19الالتزام بنص المادة 

 .1"العمومیة

الالتزام بالنفقة أو عقد نفقة كما یسمیه البعض نتیجة انتخاب السلطة الإداریة لقرار بالقیام بعمل  أینش وعموما 

یتضمن إنفاقا من جانب الدولة

التزام الدولة بإنفاق مبلغ معین  انتج عنه

حادث تسببت فیه سیارة حكومیة وبمعنى آخر كل التزام التزمت به الإدارة سواء كان بصفة إرادیة  أومسئولیتها 

  .2غیر إرادیة أو

  

                                                           

21-90من قانون  19المادة 1
2
بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة ، مرجع سابق، ص  
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  :تصفیة النفقة- 2

تم تقدیر ،فیبعد أن یتم عقد النفقة تأتي الخطوة الثانیة المتعلقة بتحدید مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها  

وخصمه من الاعتماد المقرر في المیزانیة مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غیر  دائنالمبلغ المستحق لل

  .1نة بین الدینیصلدولة بشيء حتى یمكن إجراء المقامدین ل

ومن القواعد المالیة المقررة أن یكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، إذ یتعین على دائن الدولة أن ینهي أعماله أولا  

التي تسبب في دائنیته قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدینة بها نتیجة هذه الأعمال حتى یتسنى لها تحدید مبلغ 

  .2الدین على نحو فعلي

  :الأمر بالصرف- 3

هو المرحلة الإداریة الأخیرة التي تمر بها النفقة بعد مرحلتي العقد والتصفیة وتتمثل هذه المرحلة بتنظیم سند     

، وهذا السند یوقعه الآمر أو حوالة دفع  مالي تختلف تسمیته باختلاف الدول، فقد یسمى أمر صرف أو أمر دفع

 .قیمته إلى صاحب العلاقة بالصرف ویوجهه إلى المحتسب المختص لكي یعمل على دفع

یستنتج من هذا أن مرحلة الأمر بالصرف هي المرحلة الإداریة الأخیرة التي تؤدي مباشرة إلى إخراج النقود من 

 .صنادیق الخزینة ودفعها إلى صاحب العلاقة أي إلى مرحلة الدفع التي تدخل في نطاق العملیات الحسابیة

سبین أو أمناء الصنادیق تأدیة أي مبلغ من صنادیق الخزینة إلا بموجب وهناك قاعدة عامة لأنه لا یجوز للمحت

 .3وهذا دلاله على أولویة الوظائف الإداریة على الوظائف الحسابیة .أمر صرف

  : المرحلة المحاسبیة: ثانیا

و دفع . إلى المحاسب المختص لدفعها  بعد أن یوقع الأمر بالصرف حوالات الدفع ،یرسلها مع أوراقها الثبوتیة

النفقة هي المرحلة الأخیرة من مراحل تنفیذ النفقات العمومیة و بها تختتم مراحل التنفیذ فتخرج الأموال من 

  4.ذمتها  أالخزینة و تتحرر الدولة من دیونها و تبر 

. م بمهمتین التدقیق و أمانة الصندوقولا یقوم المحاسب بعملیة الدفع إلا بعد تدقیق النفقة لذلك فان المحاسب یقو 

فالمحاسب لا ینفذ عملیة الدفع إلا بعد التأكد من توفر الاعتمادات المطلوبة و سلامة إدراج النفقة، كما یتأكد من 

  5. العمل المقصود به  زانجا

.عنها مسئولاوعلیه أن یمتنع عن صرف النفقة إن كانت فیها مخالفة قانونیة وإلا أصبح - 

                                                           

1
 383سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق ص  

2
  .370محرز محمد عباس، مرجع سابق،ص 

3
 .162، 161، ص ص2004، 4، ط علم المالیة العامة والتشریح المالي والضریبيمهدي محفوظ،   

4
                                                    143، ص 2015، مكتبة زین ،لبنان ،الطبعة الأولى ،  المالیة العامة و الموازنة العامةعباس محمد نصراالله،  

5
                                                                                                                       216سعید علي العبیدي ، مرجع سابق ، ص  
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  المالي في الجزائر المراقب: المبحث الثاني

حیث . الرقابة السابقة على تنفیذ النفقات تهدف إلى منع الأخطاء والتجاوزات في الإنفاق قبل حدوثه إن    

وقسم من هذه الرقابة السابقة . أثناء صرف النفقاتتعتبر هذه الآلیة كصمام أمان بالنسبة للأمر بالصرف 

، الشروط الموضوعیة حیث سنتطرق إلى مفهومه. یمارسه المراقب المالي الذي سیكون محور هذا المبحث

الوقوع في  تحول دونبنا التعریف بالرقابة المالیة التي  جدریوقبل التطرق إلى المراقب المالي لممارسة رقابته،

  .الأخطاء

  الرقابة المالیة: الأول طلبمال

لأن ممارستها تؤدي إلى  ، لإداریةالوظیفة الأكثر حیویة في المنظمة أو الهیئة االمالیة تعتبر عملیة الرقابة     

  .في القیام بالمهام المكلفة بها للإدارة ساعدةوالمحاسبي لذلك تعتبر وسیلة م الإداريالعمل  استكمال

  مفهوم الرقابة المالیة: الأول الفرع

  .على تعریف الرقابة المالیة، لابد من تحدید مفهوم الرقابة لغة واصطلاحاوف للوق

  تعریف الرقابة لغة: اولا

وهي تعني المراجعة  الأمرتعني كلمة الرقابة في اللغة معاني عدة فهي تعني قوة أو سلطة التوجیه، أو    

وتأتي كذلك بمعنى السهر، أو الملاحظة أو الحراسة أو المحافظة أو الانتظار أو  ،والتفتیش أو الاختیار

  1.الرصد

  اصطلاحاتعریف الرقابة : ثانیا

تحدید  الأمربشكل عام وتنوعت بحسب الزاویة التي ینظر إلیها، ولذلك یقتضي تعاریف الرقابة  لقد تعددت   

إلى التأثیر  الإشارةیستخدموا مصطلح الرقابة عند  أنفعلماء النفس مثلا یمكن  ووضوحمعنى الرقابة بكل دقة 

ة ، كما یمكن أن تحمل الرقاب2أشخاص في سلوك شخص أو مجموعة أخرىالذي یحدثه شخص أو مجموعة 

. الذي تتطلبه الدولة الإداريقیود معینة تؤدي أهداف التنظیم  وأ رض حدودفمعنى الوصایة من جانب الدولة ل

، فإن الرقابة تكتسي معنى أدق حیث توحي بفكرة التدقیق أي التأكد من أن شیئا معینا هو صحیح  الإدارةأما في 

  . 3أو یجب أن یكون هكذا بالنسبة لقاعدة معینة

  

                                                           

  .242عبد الباسط علي جاسم الزبیدي ، مرجع سابق، ص  1
2  Trewatha , NemportManagement function and bchavior,Revised edition,Busniss publication,inc, texsas U.S.A,1985,p201. 

  التسییر،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر، ،رسالة دكتوراه،تخصص علوم الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائرعبد القادر موفق،   3

  .32،ص2014-2015
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  تعریف الرقابة المالیة: ثالثا

عملیة تقییم وفحص ومراجعة تقوم بها أجهزة مختصة للتأكد من تحقیق "الرقابة المالیة على أنها  تعرف - 

القرارات  باتخاذالأجهزة سلطة التوجیه  ههذ إعطاءالمشروع للأهداف والسیاسات والبرامج والموضوع بكفایة، مع 

الانحراف عن الأهداف والبرامج  المناسبة التي تضمن سیر العمل وان توفر لها المعاییر التي تحدد درجة

  1"الموضوعة 

منهج علمي شامل یتطلب التكامل بین " فت من وجهة نظر مختصي المالیة على أنها عبارة عن عركما - 

بغیة التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة  والإداریةالمفاهیم القانونیة والاقتصادیة والمحاسبیة 

  2."استخدامها

منه لأسالیبها وهیأتها وعموما فقد تمیز  إشاراتفي  إلاریفا للرقابة عالتشریع الجزائري فلا نجد فیه ت عن أما- 

 3."التشریع الجزائري كغیره من التشریعات بثلاث اتجاهات في تعریف الرقابة المالیة

 یركز على الجانب الوظیفي كما یركز على الأهداف مؤكدا أن الرقابة هي التأكد والتحقق  :الاتجاه الأول

  .من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة المعتمدة والتعلیمات المسطرة والمبادئ المقررة

 للقیام بعملیة الرقابة إتباعهاوعلى الخطوات الواجب  الإداريوهو یركز على الجانب  :الثاني الاتجاه.  

هي منهج . تج أن الرقابة المالیة هي الرقابة التي تهدف إلى التأكد من سلامة الوضع المالي في المؤسسةنستن- 

، بهدف التأكد من والإداریةعلمي شامل یتطلب التكامل والاندماج بین المفاهیم القانونیة والاقتصادیة والمحاسبیة 

فالرقابة المالیة تتعلق  المحققةالمحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقیق الفعالیة في النتائج 

من المبالغ، للتأكد  إنفاقهالعامة، وما تم  الإیراداتبالكشف عن البیانات المالیة بهدف مراجعة ما تم تحصیله من 

ن مطابقة هذه التصرفات للقوانین والأنظمة والتعلیمات والقواعد العامة للموازنة من صحة التصرفات المالیة وم

 4.وفي حدود الاعتمادات المصرح بها

  أهداف وأهمیة الرقابة المالیة: الفرع الثاني

 الإدارةه یؤدي إلى نتائج سیئة تعود على ل إهمال وأللمال العام  إساءةللرقابة المالیة أهمیة بالغة فأي  إن  

  .العمومیة التي تهدف إلى حمایته

                                                           

  .18،ص1998،مطبعة الانتصار، مصر،الرقابة المالیة النظریة والتطبیقعوف محمود الكفراوي،  1
،مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة الرقابة المالیة من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصادیات المعاصرةعبد القادر موفق،   2

  .84،ص5،2009وعلوم التسییر،جامعة محمد خیضر،بسكرة،العدد
  .13،14بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة ، مرجع سابق،ص ص   3
،رسالة دكتوراه،جامعة الرقابة المالیة والإداریة في فلسطین تقییم أداء الرقابة المالیة التي یمارسها دیوانمحمد سمیر بدوي،  4

  .30،ص2017الأقصى،غزة،
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  أهداف الرقابة المالیة: أولا

تهدف الرقابة المالیة بصفة عامة إلى المحافظة على الأموال العامة وحمایتها من العبث وتتلخص هذه   

  1:الأهداف في

 والكشف عن أي مخالفة أو  التحقق من الموارد قد حصلت وفقا للقوانین واللوائح والقواعد المعمول بها

 .تقصیر

  العام تم وفقا لما هو مقرر له، والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في  الإنفاقالتحقق من أن

 .أو انحراف والكشف عما یقع في هذا الصدد من مخالفات إسرافالأغراض المخصصة لها دون 

 فقا للسیاساتللتأكد من أن التنفیذ یسیر و  متابعة تنفیذ الخطة الموضوعیة وتقییم الأداء في الوحدات  

الموضوعة ولمعرفة نتائج الأعمال والتعرف على مدى تحقیق الأهداف المرسومة والكشف عما یقع من انحرافات 

التصحیحیة اللازمة وللتعرف على فرص  الإجراءاتوما قد یكون في الأداء من قصور وأسباب ذلك لاتخاذ 

 .لاتحسین معدلات الأداء مستقب

 ا واكتشاف نقط ءمتهوالتحقق من مدى كفایتها وملاوائح والتعلیمات المالیة لالتأكد من سلامة القوانین وال

 .وسائل العلاج التي تكفل أحكام الرقابة على المال العام وكثرة وقوع حوادث الاختلاس لاقتراحالضعف فیها 

  - الرقابة المالیة وتنوعت فإنها تنحصر في هدفین رئیسیین  أهدافغیر أنه مهما اختلفت  

  .تم وفقا لما هو مقرر له طبقا للخطط الموضوعیة الإنفاقالتحقق من أن :الأول -

  .استخدام أفضلوأنها استخدمت  الموارد حصلت كما هو مقرر  أن :الثاني -

  أهمیة الرقابة المالیة: ثانیا

  2:أهمیة الرقابة المالیة في النقاط التالیة إبرازیمكن   

المالیة والتي تقوم على عملیة متابعة تنفذ الخطط المالیة وقیاس  الإدارةتعتبر الرقابة المالیة أحد أركان -1

وتحلیل وتقییم الوقائع والنتائج الفعلیة، بالمقارنة مع الخطط وما تتضمنه من أهداف وسیاسات وإجراءات وبرامج 

 .وغیرها

تعتبر صمام أمان للوصایة حیث تكفل وتضمن استمراریة العمل بصورة جیدة حسب الخطة المرسومة كما -2

واستقامة في استخدام المال  أمانةتضمن استقامة ونزاهة الجهاز التنفیذي والتأكد من أداء مهامهم وواجباتهم بكل 

 .العام من أجل تحقیق المصلحة العامة

                                                           

  .22،23،ص ص 2010مؤسسة الثقافة الجامعیة،مصر،تطور الرقابة المالیة تبعا للنظام المالي،عوف محمود الكفراوي،  1

  .          43، 42عبد القادر موفق،الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر  ،مرجع سابق،ص ص 2 
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التأكد من أن تنفیذ المیزانیة یسیر وفقا للإجازة التي منحتها الوصایة للسلطة التنفیذیة ب تهتم الرقابة المالیة-3

ا یحقق المصلحة العامة وحمایة هذه ملعام وكفاءة وفعالیة استعمالها بوأجهزتها بغیة المحافظة على المال ا

 .الأموال من التبذیر وسوء استعمال

التحقق من النشاط الحكومي بشكل عام ونشاط الجماعات المحلیة بشكل یة من مجرد لتطور دور الرقابة الما-4

یمارس في حدود القانون إلى التأكد من أن هذا النشاط یمارس بسرعة وكفاءة وفعالیة وفي حدود القانون . خاص

 .أیضا

مهامهم وذلك أصحاب القدرات الممیزة والمتفوقین في  لاكتشافالأدوات الهامة  إحدىتعتبر الرقابة المالیة  -5

من خلال الرقابة ومتابعة التقاریر التي تقدم للإدارة العلیا أو الوصایة وهذا من أجل تعزیز الأداء وتحفیز 

 .المبدعین ومكافأتهم وتنمیة وتطور الأداء

  أنواع الرقابة المالیة: الفرع الثالث

وتتعدد أنواعها  أشكالهاالرقابة المالیة عملیة دائمة ومستمرة تدور مع المال العام وجودا وعدما، فتختلف    

نقسم  أنوتتباین صورها وفقا لمعاییر مختلفة وتبعا لتعدد وجهات نظر الباحثین، ورغم هذا التباین نستطیع 

  :1والصور التي نذكر منها الأنواعالرقابة المالیة إلى 

  نواع الرقابة المالیة من حیث الزمنأ: أولا

یقوم هذا التقسیم على أساس توقیت حدوث عملیة الرقابة، فهي إما أن تتم قبل اتخاذ التصرفات المالیة فتسمى  

بعد القیام بالتصرفات المالیة  بالرقابة السابقة، أو تتزامن مع التصرف المالي فتسمى بالرقابة المرافقة، أو تقع

  2.اللاحقةفتسمى بالرقابة 

  :الرقابة السابقة 1

عملیات المراجعة والرقابة قبل الصرف، إذ لا یجوز وفقا لهذا  الأسلوب لأیة وحدة  إجراءتتمثل هذه الرقابة في  

، ولهذا 3تنفیذیة الارتباط بالالتزام، والقیام بدفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة في الدولة

والانحرافات لذلك تسمى بالرقابة المانعة  الأخطاالنوع من الرقابة وظیفة وقائیة تتمثل في العمل على منع وقوع 

  4.العامة الإراداتالتي تستهدف مشروعیة التصرف المالي،  وتمارس على النفقات العامة دون 

  

                                                           

  .24عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة النظریة و التطبیق، مرجع سابق،ص  1
  .22،ص2018،الجامعة الافتراضیة السوریة،الرقابة المالیةمحمد خیر العكام،  2
  .249عبد الباسط علي جاسم الزبیدي،مرجع سابق،ص  3
  .22محمد خیر العكام، مرجع سابق،ص  4
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  :الرقابة أثناء التنفیذ 2

یجري علیه العمل  الاقتصادیة للتأكد من أن ما وأ الإداریةأجهزة داخل الوحدة  وهي رقابة ذاتیة تقوم بها   

بالاستمرار أو الشمول حیث تبدأ مع العمل هذه الصورة  تخطیط والسیاسات الموضوعة، وتتمیزداخلها یتم وفقا لل

عن طریقه مقارنة النتائج الواقعیة بما هو مقدر لها  یذه ومتابعة العمل بهذا الوضع یساعدخطوات تنفوتسایر 

وتتمیز . وعلى اكتشاف الخطأ والقصور والإهمال كما یحدد نقط الضعف واكتشاف الحلول المناسبة لكل حالة

هذه الصورة بأنها ما تكاد تكشف عن الانحرافات وتصحیحه حتى تعود فتتابع العمل للوقوف على مدى ما حققه 

  1.نتائج هذا التصحیح من

  الرقابة اللاحقة 3

بدأت الرقابة المالیة في مراحلها الأولى كرقابة لاحقة أي أنها تبدأ بعد التنفیذ بهدف الكشف عن الأخطأ التي     

تقع في التنفیذ والاستفادة من كل ذلك في التخطیط للمستقبل، ولكي تتوافر الجدیة في عملیات الرقابة اللاحقة 

رجوة منها، فإنه من الأفضل أن تمارس هذه الرقابة بواسطة جهة خارجیة مستقلة عن بما یحقق الأهداف الم

عن كل تعسف  بمنأىالسلطة التنفیذیة، وأن تمنح هذه الجهة من السلطات والضمانات مما یجعل القائمین علیها 

  2.قد تباشره السلطة التنفیذیة بالنسبة لهم

  المالیةمن حیث السلطة التي تمارس الرقابة : ثانیا

  :یرتكز هذا التقسیم على طبیعة سلطات الجهات التي تتولى عملیة الرقابة ویمكن تقسیمه إلى     

وهي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها وهي تتناول كیفیة تنفیذ المیزانیة وإدارة : الإداریةالرقابة - 1

. رؤساء من العاملین بالحكومة على مرؤوسیهمالأموال العمومیة، ویقوم بهذه الرقابة موظفون حكومیون، وهم ال

وتتناول هذه الرقابة . م مالي خاصسوتقوم بها وزارة المالیة على الإدارات الحكومیة المختلفة، وذلك بواسطة ق

عنهم، وذلك للتحقق من مطابقة أوامر  ات التحصیل والصرف التي یأمر بها الوزراء أو من ینوبونعملی

  3.الصرف للقواعد المالیة المقررة في المیزانیة

  :الرقابة القضائیة- 2

د هوقد یع. وحوادث الغش والسرقةحیث تتولى هیئة قضائیة فحص الحسابات واكتشاف المخالفات المالیة     

أو تحدد مهمتها في اكتشاف المخالفات . وإصدار العقوبات اللازمةإلیها بمحاكمة المسؤولین عن المخالفات 
                                                           

  .32،33،ص1997،مكتبة الإشعاع،مصر،الرقابة المالیة في الإسلامعوف محمود الكفراوي،  1
- 2013،أطروحة ماجستیر،تخصص قانون الإدارة العامة،جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،الجزائر،الرقابة على میزانیة البلدیةمزیتي فاتح، 2

   86،ص2014
-2011،أطروحة ماجستیر،تخصص إدارة ومالیة،جامعة أحمد بوقرة بومرداس،الجزائر، تنفیذ النفقات العمومیة آلیات الرقابة الإداریة علىنصیرة عباس، 3

  .15-14،ص2012
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السلطة أو كما قد یطلب منها وضع تقریر سنوي لرئیس الدولة . المالیة ومطالبة المسؤولین بتدارك الموقف

ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع من . تعرض  فیه ما اكتشفته من مخالفات مالیة ، التشریعیة أو الاثنین معا

  1.الرقابة المالیة محكمة المحاسبة في فرنسا وایطالیا وبلجیكا

  :الرقابة التشریعیة 3

حیث تكفل  وإنفاقهالك الرقابة التي تمارسها السلطة التشریعیة على عملیات تحصیل الأموال العامة وهي ت  

السنة المالیة  أثناءل و مختلف الدول حق السلطة التشریعیة في الرقابة على عملیات تنفیذ الموازنة قبدساتیر 

السلطة  أقرتهتنفیذ الموازنة العامة قد تم وفقا لما  أن وتعمل الرقابة التشریعیة على التأكد من ،وبعد انتهائها

  2.عامة ونفقات عامة إیراداتالتشریعیة من 

  الأثرالرقابة من حیث :ثالثا

  إلى قسمین الرقابة الوقائیة والرقابة الكاشفة الأثرتنقسم الرقابة من حیث 

  :الرقابة الوقائیة 1

و اتخاذ الترتیبات ها أأ قبل وقوعها والعمل على منع جدوثوتهدف إلى تجنب واكتشاف الانحرافات وأي أخط 

المدخلات للتأكد وبعبارة أخرى فإن الرقابة الوقائیة ترتكز على جانب . السلبیات المترتبة علیها اللازمة لتخفیف

من استخدامها بالشكل الملائم والسلیم بحیث توجه لبلوغ الأهداف بفعالیة وكفایة وبذلك تكون هناك رقابة أولیة 

  3.وتوجیهیة على المدخلات من أجل الحصول على مخرجات صحیحة

  :الرقابة الكاشفة 4

فتقیم نوعیة التسییر وتكشف الأخطاء وبالتالي یتم تسلیط والنفقات  الإیراداتوهي الرقابة التي تكون بعد تنفیذ   

وهي ضروریة حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال وهذا النوع من الرقابة لا یعیق عملیة  مرتكبیهاالعقوبات على 

  4.والنفقات الإیراداتالتنفیذ إذ تم عملیة التفتیش بعد الانتهاء من تنفیذ 

  المراقب المالي: المطلب الثاني

هذه المهمة وتختلف هذه الجهات امة لابد من وجود جهات یخول لها ي یتم تنفیذ الرقابة على النفقات العلك  

  .حسب الأنظمة السائدة ومن ضمن هذه الجهات المراقب المالي

                                                           

  .89،ص2008،أسامة للنشر والتوزیع،الأردن،الإدارة المالیة العامةار،فالمصطفى   1
  .39محمد خیر العكام،مرجع سابق،ص  2
  .84لى البلدیة في الجزائر،مرجع سابق،صعبد القادر موفق، الرقابة المالیة ع  3
،المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات الرقابة على الأموال العمومیة كأدة لتحسین التسییر الحكوميصرارمة عبد الوحید،  4

  .138،ص09/03/2005-08والحكومات،جامعة ورقلة،الجزائر،
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  المراقب المالي  تعریف: الفرع الأول

 الإداریةنجاح النظام الرقابي الداخلي لأن الأفراد في مختلف المستویات  أساسیعتبر العنصر البشري   

  .الرقابة داخل المشروع أساسمسؤولین مسؤولیة كاملة عن تنفیذ 

  تعریف المراقب المالي: أولا

  :لقد عرف القانون الجزائري المراقب المالي وبین ذالك في المراسیم التنفیذیة 

الالتزام للنفقات العامة المرخصة في المیزانیة العامة  إجراءاتل قانونا لمراقبة هؤ المراقب المالي هو العون الم

 1.للدولة

مصلحة رقابیة موجودة على مستوى الولایة، حیث یشرف المراقب المالي كما تنص علیه : كما یعرف على أنه- 

ق بالرقابة السابقة للنفقات المتعل 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي  1الفقرة 4المادة

 2.على الرقابة السابقة لتنفیذ النفقات بمساعدة مجموعة من المراقبین المالیین المساعدین. التي یلتزم بها

وعلى هذا الأساس المراقب المالي هو ممثل لوزارة المالیة یختار من بین موظفیها، فهو یعتبر العون المؤهل - 

 3.المرخصة في المیزانیة العامة للدولة الالتزام للنفقات العامة  إجراءاتقانونیا لمراقبة 

  تعیین المراقب المالي: ثانیا

بتعیین المراقب المالي الوزیر المكلف بالمالیة حیث یعینه من بین موظفي المدیریة العامة للمیزانیة  یختص 

الذین تكون لهم رتبة مفتش مركزي للمیزانیة أو مفتش رئیس للمیزانیة مع خمس سنوات خبرة، أو أي موظف من 

  .لدى الولایة المعین فیها الرقابة المالیة یكون مقر عمله في وعامة ما 4.رتبة مكافئة

بط بین تر  وظیفیةإذ لا توجد علاقة وعلى هذا الأساس فإن المراقب المالي یخضع مباشرة لسلطة وزیر المالیة،   

وبالتالي كل . المحاسب العمومي، الأمر بالصرف والمراقب المالي، حیث لا یخضع كل واحد منهم لسلطة الآخر

  5.مسؤول شخصیا عن العملیات التي قام بتنفیذهاعون من أعوان المحاسبة العمومیة 

  

  

                                                           

،أطروحة ماجستیر تخصص نقود مالیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة وآفاق إصلاحیةنظام المحاسبة العمومیة شلال زهیر،  1

  .20،ص2001-2000ومالیة،جامعة الجزائر،الجزائر،
  .7،ص2005،تقریر تربص،المدرسة الوطنیة للإدارة مدیریة التدریبات المیدانیة،الرقابة السابقة للنفقات العمومیةرشید بوركوة،  2
-2010،الجزائر،03،أطروحة ماجستیر،تخصص محاسبة وتدقیق،جامعة الجزائرالمحاسبة العمومیة ودورها في حمایة املاك الدولةبوشنطر سلیمة،  3

  .88،ص2011
4  Manuel de contrôle des dépenes engages, Ministére des Finance, Direction Générale de la comptabilité, 2007 ,p23. 

5
  20شلالي زهیر،مرجع سابق،ص  
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  مهام المراقب المالي: الفرع الثاني

وعلى تنظیم المتعلق بالنفقات العامة تتمثل مهمة المراقب المالي في الحرص على تطبیق التشریع وال         

  1.بما یأتي أیضاأساس هذه الصفة یكلف 

  وتنشیطها وإدارتهاتنظیم مصلحة المراقبة المالیة. 

  تنفیذ الأحكام القانونیة التنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها 

 القیام بأیة مهمة أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیة. 

 الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الإداریة ومجالس توجیه  تمثیل

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى

 الوافیة التي توجه إلى الوزیر المكلف  الدوریة  تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال إعداد

 .بالمالیة

 طیرهماممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الموضوعین تحت تصرفه وتـ. 

  ،تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمالیة العمومیة

 .بناءا على قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 العامة  لتنظیم المرتبط بالنفقاتالمشاركة في تعمیم التشریع وا. 

  المشاركة في دراسة وتحلیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المبادر بها من المدیریة العامة للمیزانیة

 .والتي لها أثر على میزانیة الدولة

 تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة إعداد. 

  لمدیریة العامة للمیزانیةالبرنامج المسطر من ا إطارفي  مهمة رقابیة أو تقییم لمصالحه أیةمساعدة. 

 وفعالیتها النفقات العامة ترشیدالي قصد ضمان ى المستوى المتقدیم نصائح للأمرین بالصرف عل. 

  المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلیه وضمان متابعتها وتقییمها وكذا اقتراح كل

 .سییر ناجح وفعال للنفقات العامةتدبیر ضروري یسمح بت

  2:بـ أیضافضلا عن المهام السالف ذكرها یتكفل المراقب المالي  

  المیزانیة  أبوابمسك تعداد المستخدمین ومتابعة حسب كل باب من.  

 مسك سجلات تدوین التأشیرات والرفض.  

                                                           

1
  .64العدد 2011نوفمبر  27، الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة  المتعلق بمصالح الرقابة المالیة 381-11مرسوم تنفیذي رقمم 10المادة  

2
  82العدد 1992نوفمبر 15الجزائریة  الصادرة،الجریدة الرسمیة الرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  414-92مرسوم تنفیذي رقم  23المادة  
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 مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة.   

  تنظیم رقابة المراقب المالي: الفرع الثالث

قب المالي لسلطة الوزیر المكلف بالمالیة وذلك تحت تنظیم مركزي وغیر مركزي على المستوى یخضع المرا  

  1:الجهوي والمحلي وذلك كما یلي

  :بها على المستوى المركزي الرقابة السابقة على النفقات الملتزم 1

الآمرون بالصرف الرئیسیین وجدت من أجل الرقابة على شرعیة الالتزام بالإنفاق العمومي الذي یقوم به     

الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على المستوى المركزي، ففي هذا المستوى الرقابة مهمة جدا لكون 

من تلك المخصصة للأمرین بالصرف الثانویین، لذلك یتم تعیین  أهمیة أكثرالاعتمادات المخصصة للوزراء 

المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري  أیضاشمل اختصاصاته مراقب مالي لكل دائرة وزاریة حیث ی

التابعة للوزارة المعنیة كما یوجد مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة باعتبارهما مؤسستین 

  .مستقلتین 

  :الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها على المستوى المحلي 2

مصلحة  إنشاء) البلدیة والولایة(سیاسة عدم التركیز الإداري تحتم على الدولة وعلى المستوى المحلي  إن      

، البلدیة وكذا الولایةللرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرین بالصرف الثانویین بالنسبة للمیزانیات 

  .الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 لتي یمارسها على النفقات العامة لمراقب المالي على المستوى المحلي من خلال الرقابة القبلیة اوجود ا إن      

  .قلة ارتكاب الأخطاء والتجاوزات اللا شرعیة م بها یؤدي وبدون شك إلىالملتز 

  الشروط الموضوعیة لممارسة المراقب المالي مراقبته على النفقات العامة: المطلب الثالث

في أن تكون  عینتلممارسة رقابته على النفقات العامة وی أساسیینیتقید بشرطین  أنالمراقب المالي  على   

  .معین وان تكون على عناصر محددةرقابته ضمن مجال 

  مجال ممارسة المراقب المالي رقابته: الفرع الأول

ب كل من میزانیات المؤسسة المركزیة والولایة والبلدیة فیراق الإدارةیمارس المراقب المالي رقابته بصفة عامة لدى 

  2:التالي

                                                           

1
، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الدراسات العلیا المالیة،المعهد الوطني للمالیة ،القلیعة،                الرقابة على النفقات العمومیةبوبكر كیرد،  

  .23،ص1995-1996
2

 1،2016،مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة،جامعة ابي بكر بلقاید ،تلمسان ، العدد عمومیةرقابة المراقب المالي على تنفیذ النفقات الأمینة ركاب،  

  . 65-64ص
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 وزاري میزانیته الخاصة أنه لكل قطاع حیثأي میزانیة كل وزارة  :التابعة للدولة والإداراتمیزانیات المؤسسات -

  .به تحدد فیه نفقاته، وكذا الأمر نفسه بالنسبة إلى الهیئات والإدارات التابعة للدولة

وهنا یعمل المراقب المالي لإجراء الرقابة القبلیة على النفقات المتعلقة بالمیزانیة الملحقة، : المیزانیات الملحقة-

والتي عرفها القانون الجزائري بكونها العملیات المالیة لمصالح الدولة والتي یضفي القانون علیها الشخصیة 

  1.خدمات مدفوعة الثمن إنتاجالاعتباریة، والتي لها دور تقدیم خدمات أو 

 84/17من قانون  48النفقات الملتزم بها والمتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزینة وهي تشمل وفق المادة -

   : المذكورة أعلاه ما یلي

 الحسابات التجاریة. 

 حسابات التسبیقات. 

 حسابات التسویة مع الحكومات الأجنبیة. 

  حسابات القروض. 

هناك تحصیلا لبعض الأموال لصالح الخزینة العامة للدولة، نتیجة  أنهذه الحسابات الخاصة للخزینة  وفحوى 

كما قد تسجل الخزینة العامة خروجا لبعض الأموال دون . عملیات خاصة لا تعتبر من قبیل الإیرادات العامة

وهذا . في میزانیة الدولة تدرج نألأجل هذا كان لابد من رصدها في حسابات خاصة دون . اعتبارها نفقة عامة

  من خضوعها لرقابة المراقب المالي المسبقة  لا یمنع

، وهي والبلدیةوهي عبارة عن جدول تقدیر للإیرادات والنفقات الخاصة بالولایة  :نفقات میزانیة الولایة والبلدیة-

  .الأخرى خاضعة لرقابة المراقب المالي

ذلك میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات  إلىوإضافة - 

  .الطابع العلمي والثقافي والمهني ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة

  العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي: الفرع الثاني

العناصر التي تخضع لرقابة المراقب المالي  414- 92المرسوم التنفیذي رقم من  9ت المادة لقد وضح         

حیث تحصل الالتزام والقرارات المنصوص علیها في القانون على تأشیرة المراقب المالي بعد فحص مجموعة من 

  2:العناصر تتمثل فیما یلي

                                                           

1
  28، العدد  1984جویلیة 10، الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة بتاریخ  المتعلق بقانون المالیة، . 17-84قانون رقم  

2
  .82العدد 1992نوفمبر 15ة الصادرة،الجریدة الرسمیة الجزائریزم بها المراقب المالي الرقابة السابقة التي یلت ،414-92،مرسوم 09المادة 
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على المراقب المالي التأكد من صفة الأمر بالصرف الذي التزم بالنفقة،  :الصفة القانونیة للأمر بالصرف 1

وذلك من خلال الرجوع إلى الدمغة الخاصة بالهیئة المنفذة للعملیة، والإمضاء الموجود في أسفل بطاقة الالتزام 

  .الذي یبین اسم ولقب الأمر بالصرف وصفته

المراقب المالي یراقب مدى صحة وقانونیة  :یمات المعمول بهامطابقة مشروع الالتزام بالنفقة للقوانین والتنظ 2

شكلیات بطاقة الالتزام التي یراقبها تحدد بقرار من وزیر  أنالنفقة الملتزم بها من طرف الأمر بالصرف، حیث 

  .المالیة

من بمعنى وجود المبالغ المالیة المخصصة لتغطیة النفقة الملتزم بها  :وفر الاعتمادات والمناصب المالیةت 3

بالصرف واعتماد المناصب المالیة في المیزانیة العمومیة أو فتحها حتى یتمكن هذا الأخیر من تعیین  الأمرقبل 

  .الأشخاص المرشحین للتوظیف

ملتزم بها من قبل الأمر بالصرف وأن یتفحص النفقة ال أنعلى المراقب المالي : لتخصص القانوني للنفقةا 4

  .لا یغطي اعتماد ما نفقه غیر مخصصة لهن یتأكد من أن یغطي كل اعتماد مفتوح نفقة معینة، وبا

ویقوم المراقب المالي في هذه العملیة بمراقبة  :مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثائق الملحقة 5

  .المبالغ المذكورة في وثیقة الالتزام، والتأكد من مدى مطابقتها للمبالغ المذكورة في الوثائق الملحقة

المسبقة التي سلمتها  والآراءأي التأكد من وجود التأشیرات والترخیصات  :المسبقة والآراءوجود التأشیرات  6

بنفقات نص القانون على الزامیتها ویعلق هذا بالخصوص  ما إذیة المؤهلة قانونیا لهذا الغرض السلطة الإدار 

  1.الصفقات العمومیة التي تلعب فیها لجان الصفقات دورا بارزا بمنع أو رفض التأشیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .85بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري ، مرجع سابق،ص 
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  تدقیق المراقب المالي للنفقات العامة: المبحث الثالث

المراقب المالي من اجل استكمال مهمة الرقابة السابقة  اإن عملیة الفحص و التحق و جمع البیانات التي یقوم به

عملیة صعب و مهمة ، فالمراقب المالي علیه التدقیق في الوثائق و التأكد من صحتها جیدا قبل  ،المسند إلیه

   .إلیه  التأشیر علیها و ذلك لتحقیق هدف الرقابة السابقة المؤكلة

  تدقیق النفقات العامة إجراءات: الأوللمطلب ا

بها وقد وضحها المشرع الجزائري في إجراءات رئیسیة علیه التقید لكي یقوم المراقب المالي برقابته هناك      

  :وتتمثل في 414- 92المرسوم التنفیذي 

  القرارات الخاضعة لتأشیرة المراقب المالي: الفرع الأول 

كل الالتزامات بالنفقة المسجلة في میزانیة  أنالمراقب المالي وفقا لمجموعة من الشروط، حیث  بها یقوم    

بنفقة  الدولة یجب أن تخضع للتأشیرة المسبقة للمراقب المالي، وعلیه لا یمكن في أي حال من الأحوال الالتزام 

، حیث 414- 92 من المرسوم 6و 5دتین معینة دون وجود تأشیرة مسبقة للمراقب المالي، وهذا ما نصت علیه الما

وتتمثل هذه .  1تخضع كل القرارات المتضمنة التزاما بالنفقة مسبقا وقبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب المالي

  2:القرارات في

وتثبیتهم ودفع رواتبهم عدا ما كان مرتبطا بالترقیة  القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین كقرارات تعیینهم -1

  .في الدرجات

القرارات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة والنفقات التي تصرفها الهیئات الإداریة مباشرة والثابتة  -2

  .بموجب فواتیر نهائیة

  .شاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیةم -3

مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلیة المعدلة خلال السنة  -4

  .المالیة

  .شاریع الصفقات العمومیة والملاحقم -5

  .الالتزامات بنفقات التسییر والتجهیز أو الاستثمار- 6

الصفقات  لإبرامیتعدى المبلغ المستوى المحدد الفاتورة الشكلیة عندما لا  وأ، كل التزام مدعم بسند طلب  -7

  .العمومیة

                                                           

  .66أمینة ركاب،مرجع سابق،ص  1
  .82العدد 1992نوفمبر 15،الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرةالرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  ،414-92مرسوم7-6-5مادة   2
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  كفلا بالإلحاق أو تحویل اعتماداتتأو  إعانة أو تفویضا بالاعتمادكل مقرر وزاري یتضمن  -8

  محاسبة الالتزام بالنفقات: الفرع الثاني 

تحدید مبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت من الاعتمادات  مسك محاسبة الالتزام بالنفقات إلىیهدف          

المسجلة في میزانیة التسییر والرصید المتبقي في كل وقت، وتكون محاسبة الالتزام التي یمسكها المراقب المالي 

  .1إما في مجال التسییر أو التجهیز

 28نفقات التسییر كما وضحتها المادة تتمثل محاسبة الالتزام بالنفقات التي یمسكها المراقب المالي في مجال - 

  :2في ما یلي 414-92من المرسوم 

 .المخصصة حسب الأبواب والموادأو الاعتمادات المفتوحة -1

  .ارتباط الاعتمادات-2

 .تحویل الاعتمادات-3

 .التفویضات بالاعتمادات التي تمنح للأمرین بالصرف الثانویین-4

 .الالتزام بالنفقات التي تمت-5

 .الأرصدة المتوفرة-6

أما في ما یخص محاسبة الالتزام بالنفقات التي یمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهیز والاستثمار - 

  3:وهي 374- 09من مرسوم رقم  20فقد بینت في المادة 

  .منفذةإعادة التقییم والتخفیضات المتتالیة للالتزامات ال الاقتضاءالترخیصات بالبرامج المفردة، وعند 

  رقابة المراقب المالي عمالأآجال : الفرع الثالث 

ضة للرقابة والتي قدمها الأمر بالصرف في و یشرع المراقب المالي في دراسة وفحص ملفات الالتزام المعر     

تمدد هذه المدة إلى  أنمن استلام مصالح المراقبة المالیة لاستمارة الالتزام، غیر أنه یمكن  ابتداءأیام  10اجل 

  .414.4-92من المرسوم  14عشرین یوما عندما تتطلب الملفات دراسة معمقة وهذا ما أكدته المادة 

  

  

                                                           

1   HTTLS://KHitasabdelkarim.wordpness.com/  ,2019/04/26    20:21  
  .82العدد 1992نوفمبر 15سمیة الجزائریة الصادرة،الجریدة الر الرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  414-92مرسوم رقم  28المادة  2
الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة  بالرقابة السابقة التي یلتزم بهاو المتعلق 414-92،یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 374-09مرسوم رقم  20المادة   3

  .67، العدد  2009نوفمبر  19
بكر أبي ص تسییر المالیة العامة،جامعة ،أطروحة ماجستیر،تخصامة في میزانیة الجماعات المحلیةتقییم فعالیة النفقات الععباس عبد الحفیظ،  4

  .43،ص2012-2011بلقاید،تلمسان،الجزائر،
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أما في حالة الرفض المؤقت والمعلل من المراقب المالي فیترتب عنها توقف سریان هذه المواعید وطبقا للمادة    

  كانت نفقات تسییر لتزام بالنفقات حسب نوعها، فإن الا اختتاممن نفس المرسوم یحدد تاریخ  16

دیسمبر من  20سبتمبر من السنة التي تم فیها، ویمدد هذا التاریخ إلى غایة  10الالتزام بها یكون یوم  فاختتام

  1:دیسمبر من نفس السنة في النفقات المتعلقة بما یلي 20السنة التي یتم فیها، ویمدد هذا التاریخ إلى غایة 

  .تجهیز والاستثمارال - 

  .المالیة الإدارةالنفقات التي تصرف بواسطة  - 

  .یر الحیاة المهنیة للموظفینیتسب تتعلق  القرارات التي - 

  .)أي العاملین بالحساب الیومي( الیومیین جداول الأجور المستخدمین المؤقتین و  - 

  مسؤولیة المراقب المالي في متابعة النفقات العامة: المطلب الثاني

بالنظر للدور الهام الذي یقوم به المراقب المالي فإنه یخضع للمحاسبة عبر تحمله المسؤولیة عن التجاوزات      

المراقب المالي مسؤول عن سیر "  414-92من مرسوم  31التي یرتكبها وجاءت صیاغة هذا في المادة 

  2."مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشیرات التي یسلمها

ومع التعدیل تم توضیح نوع المسؤولیة على أنها مسؤولیة شخصیة، فالمطلوب من المراقب المالي الحرص      

تشدد فإذا أشر بالموافقة على نفقة غیر صحیحة یكون قد عرض الأموال أو على شرعیة النفقة دون إفراط 

أضر بالمصلحة العامة، ومن أجل العمومیة للضیاع، وإذا رفض التأشیر أو عرقل مسار نفقة صحیحة یكون قد 

ذلك أسس المشرع لمسؤولیته الشخصیة في كلتا الحالتین، في حال ارتكب هذه المخالفة یعاقب مجلس المحاسبة 

السر المهني،  إفشاء مكما أن المراقب المالي ملزم بعد ،.غرامة یمكن أن تساوي المرتب السنوي الذي یتقاضاه: بـ

عروضة أمامه للتأشیرة أو الدراسة، بدوره المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود بمناسبة دراسته للملفات الم

لأخیر ویساهم في مساعدة المراقب ویخضع لسلطة هذا ا. ي بتفویضها لهالاختصاصات التي یقوم المراقب المال

  .نظیم المتعلقین بالنفقات العامةالمالي في تطبیق التشریع والت

في طبیعة مسؤولیة المراقب المالي التي لا تتأسس إلا على  414- 92من مرسوم  33كما فصلت المادة      

لكنه ملزم بإرسال تقریر إلى الوزیر المكلف بالمالیة بمناسبة  تتجاوزها إلى رقابة الملائمة، أنرقابة الشرعیة دون 

  3.كان تكییفها القانوني أیامعاینته لتجاوزات 

                                                           

  ..82العدد 1992نوفمبر 15،الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرةالرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  414-92مرسوم رقم  16المادة   1
  .82العدد 1992نوفمبر 15،الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرةالرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  414 -92مرسوم  31المادة   2
3
یوسف بن  1ر،أطروحة ماجستیر ،فرع الدولة والمؤسسات،جامعة الجزائالمراقب المالي في النظام القانوني الجزائري واقع وأفاقیزید محمد أمین،  

  .28- 26،ص2013- 2012خدة،الجزائر،
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رقابة المراقب المالي  ئجنتا: المطلب الثالث  

یقوم بالتأشیر على النفقة الملتزم بها أو  تیسعى المراقب المالي للتأكد من العناصر الخاضعة لرقابته فإذا توفر   

.برفضها لانعدام هذه العناصر  

التأشیر على الالتزام بالنفقة: الفرع الأول  

تنتهي رقابة المراقب المالي بتأشیرته التي یضعها في حالة توفر الشروط القانونیة على بطاقة الالتزام والوثائق    

، ویكون ذلك بعد أن یقدم 414- 92من المرسوم  10للنفقة طبقا للمادة  ملائمةالمرفقة بعد أن یتأكد من وجود 

الجانب  الأمر بالصرف بطاقة الالتزام للمراقب المالي وعلى أن تتضمن كافة الشروط الشكلیة والقانونیة بما فیها

.ادات ودقة التقییم للنفقةعتمالمالي أیضا بوجود الا  

بغرض الحصول على التأشیرة،هي تصرف مكتوب  ا للمراقب الماليحیث أن بطاقة الالتزام المطالب بتقدیمه 

، مثل وصل الطلب أو تدعیمیهالمقرر للعملیة وان یكون مرفق بوثیقة یقوم به الأمر بالصرف بتدوین المبلغ  

  1.فاتورة اتفاقیة أو صفقة وبشرط توفر الاعتمادات

  :وتتضمن تأشیرة المراقب المالي ما یلي 

  توفر ترخیص البرامج أو الاعتمادات المالیة  

 تخصیص النفقة  

 مطابقة الأمر بالصرف  

  رفض التأشیر على الالتزام بالنفقة: الفرع الثاني

إذا لاحظ المراقب المالي بأن مشاریع الالتزامات بالنفقات غیر قانونیة أو غیر مطابقة لتنظیم المعمول به، فإنه   

الآجال القانونیة المحددة  إطارها رفضا مؤقتا أو رفضا نهائیا حسب كل حالة في یتعین علیه رفض التأشیرة علی

  2.لذلك

  

  

                                                           

-2013،أطروحة ماجستیر،تخصص الإدارة والمالیة العامة،جامعة یوسف بن خدة الجزائر،الجزائر،المراقب المالي في الجزائربورطالة علي،  1

  .106،ص2014
دكتوراه في القانون العام،جامعة یوسف بن خدة   رسالة،الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائريمحمد صالح فنینشا،  2

  .115،ص2012-2011الجزائر،الجزائر،
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  رفض التأشیرة رفضا مؤقتا: أولا

لاحظ هذا الأخیر حالة من  إذاتكون تأشیرة المراقب المالي على مشروع الالتزام بالنفقة محل الرفض المؤقت  

  1:الحالات الآتیة

 التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح اقتراح.  

 انعدام أو نقصان الثبوتیة المطلوبة.  

 نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة.  

  نهائیارفض التأشیرة رفضا : ثانیا

  2:لل الرفض النهائي للتأشیرة على الالتزام بالنفقة بما یليویع  

 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول به. 

 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة. 

 عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت. 

 كذاو  وي على كل الملاحظات التي عاینهایرسل المراقب المالي إلى الأمر بالصرف مذكرة رفض تحت 

 .عدم احترامها إلى رفض التأشیرة أدىوالتي . مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس

  بتقریر مفصل إلى  ایرسل نسخة من الملف مرفق أنوفي حالة الرفض النهائي یجب على المراقب المالي

ب المالي، النظر في الرفض النهائي، الصادر عن المراق إعادةالوزیر المكلف بالمیزانیة، في هذه الحالة 

 3.العناصر المبني علیها الرفض غیر مؤسسة أنعندما یعتبر 

  التغاضي: ثالثا

المرافق التابعة له  وإدارةفي حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقة، ولتمكین الآمر بالصرف من مواصلة مهامه  

 إجراءیمكنه من التصدي لهذا الرفض حتى ولو كان قانونیا، وهو  إجراءأوجد التنظیم ، انقطاعبانتظام وبدون 

عن ذلك تحت مسؤولیته  ىیتغاض أنمن الآمر بالصرف  18في المادة  الإجراءورد النص على هذا . التغاضي

  4.بمقرر معلل، یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة

                                                           

   .82العدد 1992نوفمبر 15،الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرةالرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  ،414-92،مرسوم11 المادة 1
  .82العدد 1992نوفمبر 15،الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرةالرقابة السابقة التي یلتزم بها المراقب المالي  414-92،مرسوم 12لمادة ا 2
 19الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة  بالرقابة السابقة التي یلتزم بهاو المتعلق 414-92،،یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 374- 09،مرسوم 13المادة  3

  .67، العدد  2009نوفمبر 
  .286،ص2002،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،المالیة العامة المبادئ العامة وتطبیقها في القانون الجزائريیلس شاوش بشیر، 4
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ان سبب الرفض النهائي یرجع إلى صفة الآمر ك إذاالتغاضي في حالة ما  إجراءانه لا یمكن اللجوء إلى  رغی

  .بالصرف

 عدم توفر الاعتمادات  

 انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم  

 انعدام الوثائق الثبوتیة المتعلقة بالالتزام.  

  او إما تعدیلا لها أو تجاوز  إما تجاوزا للاعتمادات إخفاءالتخصیص غیر القانوني للالتزام بهدف 

  .لمساعدات المالیة في المیزانیة

وفي غیر هذه الحالات یرسل الآمر بالصرف الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي إلى المراقب المالي لیضع علیه 

 تأشیرة الآخذ بالحسبان ثم یرسل نسخة من ملف الالتزام إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد إعلامه، ویقوم هذا

 1.بإرسال الملف إلى المؤسسات المتخصصة في الرقابةالأخیر بدوره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

1
  .287مرجع سابق ، ص یلس شاوش ،  
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  : الفصلخلاصة 

  : من خلال فصلنا هذا استخلصنا أن 

و النفقات للسنة المالیة  الإیراداتالمیزانیة العامة هي عبارة عن وثیقة یتم من خلالها توقع و ترخیص مجموع  - 

تمر - . المسطرة أهدافهاالمبادئ التي تهدف من خلالها تحقیق حیث تحكمها و تنظمها مجموعة من  الجدیدة ،

  .و تنفیذها تدعى بدورة حیاة المیزانیة  لإعدادهاالمیزانیة بعدة مراحل و خطوات 

للدولة او  العامة وهي تعبر عن مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة میزانیةبر النفقات العامة من مكونات التعت - 

حاجة عامة ، لها مجموعة من الخصائص التي تمیزها ، و تقسیمات  إشباعاحد السلطات المكونة لها بقصد 

  . إلیهامختلفة و متعددة تختلف حسب المعاییر المسندة 

بالصرف و  الأمرو مستقلان عن بعضهما البعض وهما  أساسیانیشرف على تنفیذ النفقات العامة عونان  - 

  .لعمومي المحاسب ا

بالصرف و المرحلة  الأمرو التي یتكفل بها  الإداریة، المرحلة  أساسیتینیتم تنفیذ النفقات عبر مرحلتین  - 

  .المحاسبیة و التي یشرف علیها المحاسب العمومي 

ظ كان لابد على هذه الاخیر الحفا دولة ،و للدور الهام الذي تشغله النفقات العامة في الحیاة الاقتصادیة لل - 

للحفاظ على  الأمثل الأسلوبالرقابة المالیة على النفقات العامة  فأضحتو التبذیر ،  رالتسییعلیها من سوء 

الرقابة من ضمنها رقابة المراقب المالي التي تعتبر رقابة قبلیة  الأجهزةفشكلت مجموعة من . المال العام  

  .وقائیة للنفقات العامة 

 أثناءالمراقب المالي هو موظف تابع لوزارة المالیة له مجموعة من المهام یشرف علیها و مسؤولیة یتحملها  - 

 أوو الرفض التي من خلالها تصبح النفقة الملتزم بها شرعیة و قانونیة  التأشیرتسیره لمصالحه ، فله سلطة 

  .غیر شرعیة في حالة الرفض 

  



 

 

 

 

 

 

 

  ثاني

لدى ولاية  تدقيق المراقب المالي

  ربسكرة لنفقات التسيي
 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيالفصل ال

تدقيق المراقب المالي

بسكرة لنفقات التسيي

 

تدقيق المراقب المالي
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 تمهید                   

ي كان لابد المراقب المال بتدقیق النفقات العامة من طرف هذا و المتعلق تطرقنا للجانب النظري في بحثنا أنبعد 

حیث خصصنا فصلنا  العامة الرقابة السابقة على هذه النفقات یوضح آلیات يمن دعم هذا الجزء بجانب تطبیق

تعتمد علیها الدولة في الرقابة على نفقاتها و  الیة لولایة بسكرة التي تعتبر هیئة هذا لدراسة مصلحة الرقابة الم

، وذلك  المالیة المنظمة لذلك الأنظمةللقوانین و وفقا شرعیة النفقة أي أنها تمت  من التأكدو  إنفاقهاطرق 

: إلىسنقسم فصلنا هذا  الأساسو على هذا بواسطة هیئات خاصة بالرقابة المالیة   

الرقابة المالیة لولایة بسكرة  :الأولالمبحث   

   الرقابة السابقة على نفقات التسییر: المبحث الثاني 

تدقیق النفقات العامة  إجراءات :المبحث الثالث   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              تدقیق المراقب المالي لدى ولایة بسكرة لنفقات التسییر                                 الثاني الفصل

 

 
48 

 بسكرة لولایة المالیة الرقابة :الأول المبحث

 التنظیمي هیكلها إلى بالإضافة تقدیمها إلى المبحث هذا في سنتطرق بسكرة، لولایة المالیة الرقابة ماهیة لمعرفة 

 .مختلف مكاتبها بها تقوم التي المهام أهم إبراز خلال من وتحلیله

 بسكرة لولایة المالیة رقابةال ونشأة تعریف :الأول المطلب

و مالیة تختص بمراقبة مشروع الالتزام فهي بمثابة الرقابة السابقة  إداریةتعد الرقابة المالیة لدى ولایة بسكرة هیئة 

فرع مدیریة الرقابة المالیة في ولایة بسكرة طبقا  إنشاءتم  .ة ،تعمل تحت وصایة وزارة المالیةللنفقات العام

 1992تقسیم الولایات و الدوائر ، وفي سنة  بإعادةالمتعلق  و1974جویلبة 2للمرسوم الرئاسي الصادر بتاریخ 

وتم جویلیة  5بمحاذات حدیقة  1954نوفمبر  1و الكائن مقرها في شارع  المراقبة المالیة لولایة بسكرة إنشاءتم 

  .2018تحویله إلى حي المجاهدین في سنة 

  المالیة لولایة بسكرة  الهیكل التنظیمي للرقابة: الثانيالمطلب 

 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381- 11تطرق للهیكل التنظیمي وذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم سیتم ال

  : بة المالیة لولایة بسكرة من ا، یتكون الهیكل التنظیمي للرق المتعلق بمصالح الرقابة المالیة

  المالیة لولایة بسكرة الهیكل التنظیمي للرقابة): 06( الشكل رقم
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 مصلحة الرقابة المالیة لولایة بسكرة : المصدر 

  : الإطارات 

  : تتكون الرقابة المالیة لولایة بسكرة من 

 مراقب مالي  01 - 

 مالي مساعد  مراقب 03 - 

 رؤساء مكاتب  03 - 

 رؤساء الفروع  03 - 

  موظف مابین الأسلاك المشتركة و الأسلاك التقنیة  60: المدققون

 .إلى غایة متصرف رئیسيمعاون تقني تتراوح رتبهم مابین  28: الأسلاك المشتركة  - 

اليــــــــــراقب المــــــالم  

ةـــالأمان  

المراقب المالي المساعد 

  الأول

المراقب المالي المساعد 

 الثاني

المراقب المالي 

 المساعد الثالث          

مكتب الالتزام 

 بالنفقات

مكتب الصفقات 

 العمومیة

مكتب عملیات 

 التجھیز
مكتب       

التحلیل و 

 التلخیص    

الأول رئیس الفرع رئیس الفرع الثاني لثرئیس الفرع الثا   
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 .تتراوح رتبهم مابین عون معاینة  إلى غایة مفتش قسم   32: الأسلاك التقنیة  - 

 أعوان  04: الأعوان المتعاقدون

  تنظیم مصالح الرقابة المالیة :المطلب الثالث

 المساعدین المالیین المراقبین عدد وكذا البلدیة، و الولایة و المركزیة الإدارة لدى المالیین المراقبین عدد تحدید یتم

 المكلف الوزیر طرف من بقرار فروعوال مكاتب في المالیة رقابةال مصالح تنظیم وكذا مالي، مراقب بكل الملحقین

 .المالي المراقب من بطلب بالمیزانیة

 :المراقب المالي و المراقب المالي المساعد:الفرع الأول

  :سنتطرق إلیهم بالترتیب حسب السلم الوظیفي

  : المالي المراقب تعیین شروط :أولا

 : بین من وذلك المكلف بالمالیة الوزیر من بقرار المالي المراقب تعین یتم 

 للمیزانیة محللین المفتشین رؤساء. 

 المیزانیة بإدارة الفعلیة الخدمة من سنوات 05 یثبتون الذین المستشارین المتصرفین. 

 في مصلحة المیزانیة  الفعلیة الخدمة من سنوات 05 یثبتون الذین مركزیین الرئیسیین و مفتشین  مفتشین

 .المیزانیة إدارة أو 

 بالمیزانیة بالإدارة الصفة بهذه الخدمة من سنوات 05 یثبتون الذین الرئیسیین المتصرفین.  

  سنوات خدمة فعلیة في إدارة المیزانیة  7المفتشین المحللین الرئیسیین الذین یثبتون. 

 بالمیزانیة بالإدارة قدمیة أك سنوات 10 یثبتون الذین و المفتشین  المتصرفین.  

 شروط تعیین المراقب المالي المساعد :ثانیا 

 : بین من وذلك بالمالیة المكلف الوزیر من بقرار المساعدین المالیین المراقبین تعین یتم كما

 .للمیزانیة محللین المفتشین رؤساء

 المیزانیة بإدارة الفعلیة الخدمة من سنوات 03 یثبتون الذین المستشارین المتصرفین. 

 المیزانیة بإدارة الفعلیة الخدمة من سنوات 03 یثبتون الذین شین رئیسیین و مفتشین مركزیین مفتال.  

 المیزانیة بإدارة الصفة بهذه الفعلیة الخدمة من 05 یثبتون الذین المفتشین محللین رئیسیین 

  المیزانیة بإدارة كأقدامیة الخدمة من 08 یثبتون الذینالمتصرفین و المفتشین. 

  -الأقل على الحائزین للموظفین مالي مراقب منصب في التعیین یخصص ، المذكورة الشروط على زیادة 

 : و ذلك في التخصصات التالیة .لها معادلة شهادة أو العالي التعلیم في لیسانس شهادة
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 .الحقوق ، الاقتصاد ، الإحصاء ، التسییر و العلوم التجاریة 

  المساعد المالي المراقب و المالي المراقب مهام: ثالثا 

 و التي تتمثل في النقاط التالیة 

  .ومن أهمها  في الجزء النظري إلیهاتم التطرق :المالي  المراقب مهام1-

  تنفیذ الأحكام القانونیة التنظیمیة فیما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها - 

  .الوافیة التي توجه إلى الوزیر المكلف بالمالیةإعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال الدوریة   - 

تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمالیة العمومیة، بناءا  - 

  .على قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 سلطته، تحت الموضوع المساعد المالي المراقب مهام المالي المراقب یحدد : المساعد المالي مهام المراقب2-

 المتعلقین والتنظیم التشریع تطبیق على الحرص یخص ما في وذلك قرار، بموجب تحدد المهام بعض باستثناء

  :یلي بما المساعد، المالي المراقب ویكلف .العمومیة بالنفقات

 القانون له یسمح ما حدود في مهامه، ممارسة في المالي المراقب مساعدة. · 

 إلیه المسندة صلاحیات ممارسة وظروف نشاطه عن المالي للمراقب تقریر إعداد. · 

 قرار بموجب تحدد التي الكیفیات و الشروط حسب له، مانع حصول أو غیابه حالة في المالي المراقب إنابة 

 .بالمیزانیة المكلف الوزیر من

 له المراقب یحددها المهام قانونا، بها المكلف المهام إلى بالإضافة المساعد، المالي المراقب یمارس كما 

 لدى الرقابة المالیة بمصالح الأمر یتعلق عندما للمیزانیة العام المدیر مصادقة بعد مقرر، بموجب المالي

 :ب القیام المساعد المالي للمراقب یمكن لا أنه غیر .البلدیة أو الولایة

 المفصل التقریر -الإشعار - النهائي الرفض.  

 المالي، للمراقب مانع حدوث أو المالي للمراقب المتوقع غیر غیاب حالة في :  المالي المراقب إنابة شروط: رابعا

 من باقتراح عنه، نائبا بصفته مسبقا یعین المساعد، المالي المراقب طرف من الأخیر، هذا صلاحیات تمارس

 لدى المالیة المراقبة بمصالح الأمر یتعلق عندما للمیزانیة العام المدیر عن صادر مقرر بموجب و المالي المراقب

 عندما للمیزانیة العام المدیر عن صادر مقرر بموجب النیابة المساعد المالي المراقب یتولى و .البلدیة و الولایة

 :البلدیة و الولایة لدى المالیة المراقبة بمصالح الأمر یتعلق

  .المالي المراقب لمنصب المؤقت الشغور حالة في - 

  . همن باقتراح المالي و للمراقب المتوقع غیاب حالة في - 
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 .النیابة فترة طیلة المالي للمراقب المخولة الصلاحیات جمیع المساعد المالي المراقب یمارس كما - 

 مكاتب الرقابة المالیة: الفرع الثاني

 المالي المراقب سلطة تحت توضع مكاتب، 04 أربعة إلى 02 مكتبین من المالیة الرقابة مصلحة تقسیم تقرر حیث

  :التالي الشكل على هي المكاتب وهذه .مساعدین مالیین مراقبین 05 خمسة إلى 03 ثلاثة من یساعده الذي

 .الالتزامات محاسبة مكتب-1

 .العمومیة الصفقات مكتب-2

 .التجهیز عملیات مكتب -3

 .والتحلیل التلخیص مكتب-4

  بین من المالي المراقب من الاقتراح على بناء بالمیزانیة، المكلف الوزیر من بقرار مكاتب رؤساء تعین یتم حیث

 الذین المرسمون الموظفون لها معادلة رتبة أو للمیزانیة محلل مفتش رتبة إلى الأقل على ینتمون الذین الموظفون

 03 یثبتون الذین لهما، معادلة رتبة أو · للمیزانیة محلل مفتش أو للمیزانیة رئیسي محلل مفتش رتبة إلى ینتمون

 .الصفة بهذه الفعلیة الخدمة من سنوات

  بالنفقات الالتزامات محاسبة مكتب :أولا

 :  یلي ما في التسییر نفقات مجال في المالي المراقب یمسكها التي المحاسبة تتمثل 

  .والمواد الأبواب حسب المخصصة أو المفتوحة الاعتمادات - 

 · .الاعتمادات ارتباط - 

 · .الاعتمادات تحویل - 

 الثانویین بالصرف للآمرین تمنح التي بالاعتماد التفویضات - 

 ·تمت التي بالنفقات الالتزام - 

 · .المتوفرة الأرصدة - 

 طبقا العمومي، والاستثمار التجهیز نفقات مجال في المالي المراقب یمسكها التي الالتزامات، محاسبة تتمثل كما

 مدونة من فرعي قطاع لكل بالنسبة المؤهلة السلطة من له المبلغة البرامج ترخیص التفویض أو البرامج لمقرر

  .عملیة لكل وبالنسبة العمومیة الاستثمارات

 :العمومیة الصفقات مكتب :ثانیا

 بعدها، و تنفیذها وقبل التنفیذ حیز دخولها قبل للرقابة المتعاقدة المصالح تبرمها التي العمومیة الصفقات تخضع

 فبعد .الوصایة ورقابة خارجیة ورقابة داخلیة رقابة شكل في الصفقات لها تخضع التي الرقابة عملیات تمارس حیث
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 وعلیه علیها، الوصیة والسلطة المتعاقدة المصلحة تبلغ التأشیرة، ومنح علیه الموافقة حالة في و الصفقة ملف دراسة

 على لتعرضه الالتزام، ملف بإعداد المتعاقدة المصلحة تبادر العمومیة، الصفقات لجنة تأشیرة على تحصلها فبعد

 .المالي المراقب

 وتأكید ضمان سوى تعبر لا الصفقة العقد، انجاز قبل یمنحها التي المالي المراقب تأشیرة أن إلى الإشارة وتجدر

  .الصفقة بإبرام تسمح التي البرامج رخصة وجود

 .الحساب بتصفیة وتنتهي بالصفقة الخاص العقد قیام مرحلة من المالي المراقب رقابة تبدأ حیث

 .المتعاقد اختیار لجنة في المالیة وزارة ممثل بحضور تبدأ الأولى المرحلة -

 .قبل الشروع في النفقة  التأشیرة وضع عند الثانیة المرحلة -

 من لابد حیث العروض، طلب لجنة ضمن واجب العامة الخزینة عن ممثل حضور فإن الأولى المراقبة فبخصوص

 في تجري المنافسة أن من والتأكد المعنیة، الإدارة بمیزانیة المتضمنة الاعتمادات و القانونیة المقتضیات احترام

 .حسنة ظروف

 الإدارة أن تأكده خلال من العمومیة الصفقات مجال في المالي المراقب یمارسها فإنه الثانیة المراقبة یخص فیما أما

 من تأشیرته، وضع قبل یتأكد التعاقد كما مسطرة تفرضها التي القانونیة والمدد العقد إبرام مسطرة احترمت قد المعنیة

 كان إذا وممثله الاجتماعي والمقر التجاري والاسم طبیعیا شخصا كان إذا للمتعاقد، والشخصي العائلي الاسم صحة

 الوثائق صحة من ویتأكد عنها، الإعلان في جاء لما مطابقة كانت إذا وما الصفقة محل یراقب كما .معنویا شخصا

 النفقات كون من المالي المراقب یتأكد الأقساط تسدید وأثناء لاحقا، یحصل أن یمكن نزاع أي یتجنب حتى المرفقة

 صحیحة بكیفیة مقدرة وأنها منه، اقتطاعها المقترح المیزانیة لباب مطابق نوعها وأن اعتماد متوفر، من صرفت قد

 حقیقة یتعلق المقترح الالتزام كون من أیضا المالي المراقب ویتحقق .والأنظمة للقوانین بالنسبة مشروعة وكونها

  .السنة طیلة باقتطاعها الإدارة تلتزم التي النفقة بمجموع

 الوزیر من كل بتبلیغ یقوم  الصفقة، مشروع على التأشیرة بعد نقائص المالي المراقب لاحظ إذا ما حالة وفي أنه غیر

 إشعار طریق عن المعني بالصرف والآمر المختصة العمومیة الصفقات لجنة ورئیس بالمیزانیة المكلف

 :ب لاسیما العمومیة، الصفقات مكتب یكلف

 عضوا أو و مقررا ممثله أو المالي المراقب فیها یكون التي التراضي أو المناقصات شروط دفاتر مشاریع دراسة -  

 .الصفقات لجنة في

 في عضوا أو و مقررا ممثله أو المالي المراقب فیها یكون التي الملاحق و العمومیة الصفقات مشاریع دراسة  - 

 .الصفقات لجنة
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 .دراستها تمت التي العقود بمشاریع المتعلقة التحلیلیة البطاقاتو  ةیمیالتقد التقاریر إعداد  - 

 لا التي الملاحق و العمومیة الصفقات و الشروط دفاتر مشاریع دراسة في التجهیز عملیات مكتب مع المساهمة - 

 .الصفقات لجان اختصاص ضمن تدخل

 لجان طرف من علیها المؤشر الملاحق و العمومیة الصفقات في الملاحظة للنقائص المبینة الإشعارات تحضیر  - 

 .التجهیز عملیات مكتب مع بالتنسیق المؤهلة، العمومیة الصفقات

 .تغاضي أو  التأشیر رفض موضوع تكون التي الملفات متابعة - 

 .العمومیة النفقات و العمومیة بالصفقات متعلق وثائقي رصید تشكیل  - 

 .العمومیة بالصفقات متعلقة دوریة تحالیل إعداد - 

   التجهیز عملیات مكتب :ثالثا

 الاجتماعیة، و الاقتصادیة الكبرى الأساسیة المنشآت وأشغال الجماعیة بالتجهیزات تتعلق نفقات هي التجهیز نفقات

 یعتمد التجهیز نفقات تسییر إن حیث الوطنیة، الثروة تنمیة بقصد أموال رؤوس تكوین إلى الدولة خلالها من تهدف

 :أهمها أدوات عدة على قائم خاص نظام على

 العمومیة المالیة قواعدة لنفس تخضع ومراقبتها تحضیرها و التجهیز، نفقات تنفیذ إن :البرامج رخص نظام -

 حیث والدفع، الالتزام مرحلة مستوى على سمیا لا والوصیات الخصوص ببعض تمتاز أنها غیر العمومیة والمحاسبة

 .الدفع بإعتمادات الترخیص بعد إلا الدفع یمكن ولا البرامج رخص اعتماد بعد بالالتزام یسمح

 یبلغ الدفع اعتمادات و البرامج رخص تسییر یخص ما في :الدفع إعتمادات و البرامج رخص ومراقبة تسییر-

 بالمالیة المكلف الوزیر مصالح إلى الولاة وكذا المخصصة الإدارات و المؤسسات ومسؤولو المختصون الوزراء

 مضمون ویحدد وتقویمها وتنفیذها الدولة طرف من الممولة العمومیة التجهیزات بإعداد المرتبطة المعلومات جمیع

  :التجهیز مشاریع مراقبة یخص ما في المالیة الوزیر من بتعلیمة الحاجة عند ودوریة ذلك

 .علیها المدخلة التعدیلات و البرامج بترخیص التكفل -

 .المكتب بها یتكفل التي بالنفقات الالتزام لمشاریع السابقة الرقابة -

 .المكتب بها یتكفل التي بالنفقات الالتزامات محاسبة مسك -

 .الرفض مذكرات إعداد -

 .الرفض التأشیرات تدوین سجلات مسك -

 .تغاضي أو و رفض موضوع تكون التي الملفات متابعة -

 .المكتب بها یتكفل التي بالنفقات بالالتزامات المتعلقة الدوریة الإحصائیة الوضعیات إعداد -
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 الالتزام فكرة من الرقابة المصالح مستوى على التحلیل على تشرف مصلحة هي :التلخیص و التحلیل مكتب:رابعا

 للمعطیات دقیقة و دوریة متابعة طریق عن وذلك التلخیص، مصلحة طرف من والتنفیذ الفعلي التجسید غایة إلى

 مستوى على المالي للمراقب اللازمة المعلومات والتقاریر كل فیه تمنح عمل، برنامج قرارات مشاریع سنة كل في

 مكتب الالتزامات، المحاسبة مكتب مصالحها، لسیر خطط اقتراح في الحق لها و البلدیة و الولایة و الوزارة

 بلدیة أو ما قطاع لفائدة ما، نفقة أو ما لمشروع دوریة بمتابعة تقوم كما التجهیز، عملیات مكتب العمومیة، الصفقات

 :ب لاسیما والتلخیص، التحلیل مكتب ما یكلف

 .إحصائیة بیانات قواعد تشكیل -

 .المصلحة طرف من المقدمة الإحصائیة الوضعیات تلخیص و تحلیل -

 .للمصلحة الأخرى المكاتب مع بالتنسیق التقریر إعداد -

  .المصلحة مستوى على للمیزانیة، العامة للمدیریة الآلي للإعلام التوجیهي المخطط تنفیذ في المساهمة -
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   نفقات التسییر الرقابة السابقة على: ثاني الالمبحث 

تتعدد المدیریات و المؤسسات العمومیة التي تتكفل مصلحة الرقابة المالیة لولایة بسكرة بدراسة و رقابة نفقات 

:تسیرها حیث تتمثل هذه المیزانیات في   

  میزانیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.  

  میزانیة الجماعات المحلیة.  

 العملیات خارج المیزانیة.  

 خزینةالحسابات الخاصة بال. 

.                                        مدیریة أو اثنان لدراسة نفقات تسیرها و كیفیة الرقابة على نفقات تسیرها  وفي هذه الدراسة سیتم تناول 

لولایة بسكرة  التسییرتقدیم میزانیة :  الأولالمطلب   

النقاط التي تتكون  أهممیزانیة التسییر للمدیریة العامة للحرس البلدي وذلك للتعرف على  سنأخذ كدراسة حالة  

.منها المیزانیة وكیف تنقسم   

  :میزانیة التسییر للمدیریة العامة للحرس البلدي -

مجموعة من النفقات الضروریة لسیر مصالح المدیریة  مدیریة العامة  للحرس البلدي میزانیة التسییر لل ضمت

:والتي تنقسم إلى  

  الموظفین و المنح و العلاوات  أجورتخص :نفقات المستخدمین.  

  ن ، یوهي عبارة عن ملفات الموظفین التي تخص الترسیم ، التعی: نفقات تسییر الموارد البشریة

  ...التقاعد

  ي ، لوازم إعلام آلي تتمثل في صیانة المبان: تسیر المصالح.....  

.تؤمن السیر الحسن والمواظب للمدیریة  لأنهاوهي أعباء لا عائد مباشر منها لكنها أساسیة   

تقوم هذه .علیها  التأشیرلمصلحة الرقابة المالیة لمراقبتها و  وإرسالهاوثیقة میزانیة التسییر  بإعدادتقوم المدیریة 

المحدد وفق  التسییرالشق القانوني للمیزانیة وذلك بمطابقته لنموذج مدونة  شرعیة النفقة أي بمراقبة الأخیرة

من جهة أخرى و الذي یحدد في بدایة كل سنة من قبل الوزارة من جهة ، والشق المالي  إلیهم، والمرسلة للقانون 
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و المواد كل كما یتم مراقبة تقسیم الاعتمادات على الأبواب  الاعتمادات المخصصة و الممنوحة لكل فصل،

. على حدى  

وتنقسم هذه  أبواب إلىكل قسم ینقسم  أقسامللمدیریة العامة للحرس البلدي من خمسة  التسییرتتكون میزانیة 

جوهر الرقابة السابقة للمراقب المالي حیث یعتمد علیها في تطبیق  الأبوابمواد، وتعتبر هذه  إلى بدورها الأبواب

.رقابته   

عدة  یتكون من ثلاث أبواب كل باب یرمز له برقم معین  وكل باب یتفرع إلى مرتبات العمال : القسم الأول - 1

.مواد  

  11-31الراتب الرئیسي للنشاط یصنف في المیزانیة تحت رقم :  الأولالباب      

المشتركة ، العمال المهنیین ، سائقوا  الأسلاك: تكون من مادة وحیدة تخص مرتبات الموظفون المرسمون ی

.الزیادات الاستدلالیة لشاغلي المناصب العلیا  الحجاب و السیارات و  

  12- 31یخص التعویضات و المنح المختلفة یرمز له ب : الباب الثاني   

وة ثل علاو المنح التي یستفید منها الموظف م العلاوات أنواعنیة عشر مادة تخص كل ایضم هذا الباب ثم

  ....المردودیة 

  .فیه یبین نقاطها الرئیسیة وكیفیة حسابها و الموظفین المستفیدین منها  ذكرتوكل مادة لها مرسوم تنفیذي 

  الرواتب و المنح ذات الطابع العائلي واشتراكات  –یضم المستخدمون المتعاقدون : الباب الثالث

  11- 31الضمان الاجتماعي یحمل رقم 

  ص التعویضاتمادة تخ 12یتكون من 

 الأضراریضم هذا القسم باب واحد فقط تحت اسم معاش الخدمة و   المعاشات و المنح   :القسم الثاني -2

  11- 32الجسدیة رقم 

  .الجسدیة  الأضراریتكون من مادتین معاش الخدمة ، و معاش 

  : أبواب 3یحتوي هذا القسم على  التكالیف الاجتماعیة : القسم الثالث  -3

  به مادة وحیدة تخص المنح العائلیة  11-37المنح العائلیة :  الأولالباب  

  13- 33الضمان الاجتماعي : الباب الثاني   
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یضم ثلاث مواد تتكلم عن الضمان الاجتماعي و اختلاف نسبته عن نسبة التامین على البطالة و نسبة التقاعد 

  .یتم حسابهم  أساس أيالمسبق ، وعلى  

  14-33في الخدمات الاجتماعیة تصنف ضمن رقم همة المسا: الباب الثالث.  

  .أبواب تخص تسییر مصالح المؤسسة 8یتكون من و تسییر المصالح  الأدوات:رابعالقسم ال -4

  11- 34تسدید مصاریف التنقلات و المهام ، مصاریف الاستقبال  :  الأولالباب.  

  12- 34 الأثاثو  الأدواتیخص : الباب الثاني.  

  13- 34و لوازم مكتب  أوراقیختص بلوازم المؤسسة من : الباب الثالث.  

  14- 34التكالیف الملحقة كالماء و الغاز : الباب الرابع.  

  15- 34ظفي المصلحة ألبسة مو تخص : الباب الخامس.  

  91.- 34حظیرة السیارات كالوقود و المطاط  : الباب السادس  

  93-34 الإیجاریخص : الباب السابع .  

  98- 34یخص النفقات القضائیة و نفقات الخبرة و التعویضات المرتبة على الدولة  : الباب الثامن.  

ا صیانة المباني و نشأتهب مواد متعلقة  3من باب وحید یضم  تتكونالصیانة  أشغال :القسم الخامس  -5

  .التقنیة 

الاعتمادات  المخصصة للسنة یتم التحقق من مطابقة میزانیة التسییر من حیث العناوین و تقسم   أنبعد  - 

المعنیة مع مدونة المیزانیة  یقوم المراقب المالي بالتأشیر على میزانیة التسییر و بعدها تتمكن المدیریة العامة  

  .للحرس البلدي من صرف الاعتمادات المخصصة لها في شكل بطاقة التزام لكل نفقة 

مثال لذالك مدونة حسب  نأخذو المواد  الأقسامحسب المبالغ فیها ولتوضیح شكل المدونة و كیفیة تسجیل - 

، لفائدة 2018المالي لسنة  للتسییر،للاعتمادات المخصصة  الأقسام ، وفق الترتیب العددي للأبوابالعناوین و 

  .التابعة للحرس البلدي لولایة بسكرة  اللامركزیةالمصالح 

  :حیث كانت الاعتمادات المخصصة لكل قسم كالتالي 
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  دج 1.933.000.00................مرتبات العمل  - الموظفون :  الأولالقسم 

  دج 4.000.00....................المعاشات   - ظفون المو : القسم الثاني 

  دج 575.250.00...............التكالیف الاجتماعیة  –الموظفون : القسم الثالث 

  358. 100.00.دج ............... ....و تسییر المصالح  الأدوات: القسم الرابع 

  للبیــان .....................لصیانة ا أشغال: القسم الخامس 

الأقسام للاعتمادات المخصصة و المتمثل في ملخص عام حسب العناوین و  )1الملحق ( و هذا ما یوضحه

لان میزانیة التسییر تحتوي على العدید من  ،ئدة مندوبیة الحرس البلدي بسكرة لفا 2018للتسییر المالي لسنة 

  .الأبواب التي یتعسر علینا دراستها كلها اخترنا باب واحد لنوضح فیه كیفیة تقسیم الاعتمادات 

  .تخص التعویضات و المنح المختلفة مادة  18كما ذكرنا سابقا یتكون من  12- 31الباب الثاني 

التي لیست ملزمة أن تلتزم بكل المواد في مواد معینة تخصها بمعنى أنها  تقوم المدیریة بتخصیص الاعتمادات

  .ذكرتها المدونة

  )2الملحق (في میزانیة مثالنا هذا تم تقسیم الاعتمادات على خمسة مواد في هذا الباب 

  بة على نفقات الموارد البشریةالرقا: المطلب الثاني 

من قبل أعوان الرقابة المالیة و كیفیة التأشیر علیها من  النفقاتقیق و دراسة هذا النوع من لمراقبة خطوات تد

  .علیهم  النفقات لتطبیق دراستناقبل المراقب المالي حددنا نوعین من هده 

  ) التعیین ( التوظیف  مراقبة مقرر: الفرع الأول 

 أو قة مسابقة  للتوظیف منها التوظیف عن طری طرق  هناك عدة ،توظیف أخر مقررصطلح مب أومقرر تعیین 

  ) الوزارة ( لى المستوى المركزي و یتم التعیین ع منها  الأنسبو اختیار  ،عن طریق الترشح بوضع الملفات

لولایة بسكرة حیث في سنة  الإسكانو لتوضیح عملیة التعیین و الرقابة علیها نأخذ مثال مدیریة الصحة و  - 

         الشهادة طبیب  أساسالدكتور سعدان بالتوظیف على  الاستشفائیةستقوم المؤسسة العمومیة  2019

)x(  للالتحاق برتبة طبیب عام في الصحة العمومیة.  

مالیة ترسل كل سنة  حیث في بدایة مشروع ،  أساستتم دراسة  عملیة التعیین لدى مصلحة الرقابة المالیة على  - 

) حالة ب( أیضاو یسمى الرقابة المالیة جدول تعداد المناصب المالیة  إلىلولایة بسكرة  الإسكانمدیریة الصحة و 

 ) 3الملحق (    .و هو جدول یحدد المناصب المالیة المفتوحة لفائدة المدیریة في هذه السنة 
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مصلحة الرقابة المالیة مرفق   إلىلمشروع التعیین   الالتزاملمدیریة  بطاقة الأمر بالصرف الخاص بایرسل  - 

  .ة من الوثائق الثبوتیة بمجموع

  :ة بالتدقیق عبر خطوات هي أعوان الرقابة المالیتبدأ عملیة الرقابة بقیام  - 

 والمتمثل  في وثیقة بها بالصرف الأمرة من طرف مطابقة وثیقة مقرر التوظیف المرسلالتحقق من  - 1

مجموعة القوانین المعتمدة في التوظیف كما تحتوي على معلومات الشخص الذي سیتم توظیفه و قرار التعین في 

 17الشهادة الذي یحدده المنشور رقم  أساسمع نموذج مقرر توظیف مباشر على  ،  )4الملحق(  الوثیقة أسفل

ي الإدارات المتعلقة بتسییر الموارد البشریة فالمتعلق بتحدید نماذج القرارات التنظیمیة  12/07/2009في المؤرخ 

)5الملحق( و المؤسسات العمومیة   

  عن طریقة  393- 09من المرسوم  25التي توضحها المادة  إجراءاتهاالتحقق من شروط المسابقة و  - 2

: مراقبة   

  یكون متحصل على دكتوراه في الطب  أنیجب  شهادة المترشح و في هذه الحالة  

  یتحقق من  إجراءات المسابقة سلیمة أم بها أخطاء و یجب أن :  

 26و25قرار فتح المسابقة یتضمن عدد المناصب التي سیتم توظیفها ، شروط التوظیف المذكورة في المادة  -

.المرسوم   في نفس أیضامن المرسوم السابق و معاییر انتقاء الموظفین و المذكورة   

.الناجحین    قائمة بإعلانالنتائج یحضر من قبل اللجنة المكلفة  إعلانمحضر  -   

حیث  یتم التأكد من وجود منصب مالي یستوعب تعیین الطبیب بعد التحقق من صحة مقرر التوظیف   - 3

 43ر سعدان تستوعب المؤسسة العمومیة الاستشفائیة الدكتو  أن 2019یبین جدول تعداد المناصب المالیة لسنة 

)3الملحق( طبیب عام  لي رتبةمنصب ما  

و من وجود المنصب المالي و  ، لمسابقة من جهةالأوراق الثبویة لیتأكد المراقب المالي من صحة  أنبعد - 

. أخرىالقانونیة و التنظیمیة من جهة  الأحكاماحترام   

                                  : احتواءها على و  ) 6الملحق ( حیث یقوم بمراقبة بطاقة الالتزام

.توقیع الأمر بالصرف   -   

.المادة الصحیحة  إلىالعملیة  إسناد التأكد  -   

.التأكد من تخصیص الاعتماد المالي و صحة التواریخ  -   

.ا یقوم المراقب المالي بوضع تأشیرته على مقرر التوظیف و بطاقة الالتزام بعده  
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  حفظات یتم تحریر مذكرة رفض من قبل المراقب المالي و یتم كان الملف فیه بعض الت إذافي حالة ما

  .بالصرف  الأمر إلى إرسالها

خطوات مراقبة منحة المردودیة:  الفرع الثاني   

و هي تعد نفقة من نفقات التسییر للمؤسسة ، تختلف  ، التحفیز للموظف أنواعتعتبر منحة المردودیة نوع من 

.اشهر  3كذلك نسبتها ، و یتم الالتزام بها كل  و  الموظف إلیهالذي ینتمي  الأساسيتسمیتها حسب القانون   

:التقنیة تختلف تسمیتها مثال ذلك  الأسلاكمردودیة و الالمشتركة تستفید من علاوة  فالأسلاك  

 الأداءشبه طبیة تستفید من علاوة تحسین  الأسلاك.   

 الطبیة تستفید من علاوة تحسین الخدمات الطبیة  الأسلاك.  

المشتركة ، منحة مردودیة  لفائدة المؤسسة العمومیة الاستشفائیة  الأسلاك و لتوضیح ذلك نأخذ مثال   -

 :الدكتور سعدان بسكرة 

من الراتب الرئیسي والذي حددها المرسوم  % 30شتركة ب  الم للأسلاكتحدد نسبة المردودیة بالنسبة  - 

  .التنفیذي 

للمراقب المالي للتأشیر علیها كنفقة  إرسالهاالمنح لجمیع الموظفین و  بإجماليبالالتزام  تقوم مدیریة الصحة  -

.لهذه المؤسسة   

      التزام علاوة المردودیة بكشف  مرفقةبطاقة التزام النفقة  كما ترسل المدیریة إلى مصلحة الرقابة المالیة  -

وهو عبارة عن قائمة بأسماء الموظفین و الوظیفة التي یشغلونها و جمیع العناصر التي  تحسب من خلالها 

                                   )7الملحق (علاوة المردودیة بالإضافة إلى المبلغ الخام للعلاوة لكل موظف 

لكل عامل و التأكد من  الرقابة المالیة  بتدقیق في  طریقة و خطوات حساب مبلغ العلاوة  حیث یقوم اعوان    

حیث المبلغ یتطابق مع قیمة الاعتمادات المخصصة لهذه النفقة  ، كل العاملین لعلاوات  الإجماليمبلغ ال أن

فائیة الدكتور سعدان بسكرة قدر لفائدة المؤسسة العمومیة الاستش  2019الإجمالي الخام لمردودیة الثلاثي الأول 

.دج  1439664,75 ـــــب  

: كما یلي  المردودیة  منحةتتم عملیة حساب   

الاسمیة  رجة و رقم الاستدلالي لكل عامل عن طریق مطابقتها مع  نسخة القائمة من صنف و د التأكد-

من حسب مجموعة من المعاییر  لأخرالمودعة لدى مصالح الرقابة المالیة و تختلف هذه العناصر من موظف 

.بینها الشهادة   

 



                                                                              تدقیق المراقب المالي لدى ولایة بسكرة لنفقات التسییر                                 الثاني الفصل

 

 
62 

: لمنحةمثال كیفیة حساب مبلغ ا-  

 186الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالي للدرجة السادسة هو   621   رقمه الاستدلالي 14صنفه    x  موظف

  التي تحدد صنف و درجة الموظف ) 8الملحق ( نتحصل على هذه البیانات من الشبكة الاستدلالیة  للمرتبات 

)قیمة ثابتة لكل الموظفین (  45× الرقم الاستدلالي =  للموظف الأساسيالراتب -   

 

  

45× الرقم الاستدلالي للدرجة =الخبرة المهنیة-    

 

 

الخبرة المهنیة +  الأساسيالراتب =  الرئیسيالراتب -   

 

 

نتحصل على مبلغ العلاوة  ،30 یسي یضرب في علامة الموظف وفي هذه الحالة هيمبلغ الراتب الرئ إیجادبعد 

.الشهري   

    %30× الراتب الرئیسي = مبلغ العلاوة الشهري - 

   

  

یوم   90یتم احتساب  أشهر 3منحة یتم الالتزام بها كل  لأنهاو  الأیامیتم ضرب مبلغ العلاوة الشهري في عدد   

3× مبلغ العلاوة الشهري -   

 

 

   دج   32683.5هو x المبلغ الخام للعلاوة للموظف

كذلك من بطاقة  التأكدالرقابة بتكرار العملیة السابقة بالنسبة لجمیع الموظفین المصرح بهم و  أعوانیقوم - 

  ) : 9الملحق (الالتزام و التدقیق في المعلومات  التالیة 

   .إمضاءهبالصرف و  الأمرصفة   - 

  .صحة تخصیص النفقة   - 

دج  32683.5= 3×10894.5  

  دج 10894.5= % 30× 36315

  دج  27945= 45×  621

  

دج 8370= 45×186  

  دج36315= دج  8370+ دج 27945
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  . التأكد من رقم الباب و المادة المنسوبة لها هذه العملیة - 

  .التأكد من التواریخ  و الأرصدة الجدیدة و القدیمة   - 

الاعتمادات المخصصة لهذه العملیة من خلال میزانیة التسییر المقدمة من طرف المدیریة في التأكد من   - 

  .بدایة السنة 

  .التأكد من صحة المبلغ في بطاقة الالتزام وانه نفسه في كشف التزام علاوة المردودیة   - 

  .العملیة وأنها منفذة حسب القوانین التأكد أیضا من شرعیة   - 

  .هذه النقاط  و التأكد من شرعیتها یقوم المراقب المالي بمنح تأشیرته لصرف هذه النفقة بعد مراقبة جمیع 

  تسیر المصالح الرقابة على نفقات :المطلب الثالث 

تقوم الإدارة بتحدید حاجیاتها في ما یخص الخدمات ، اللوازم ،و الأشغال و ذلك  بعدما یتم تبلیغ الاعتمادات

  .المتعلق بالصفقات العمومیة  15/247باحترام المرسوم الرئاسي 

و الذي  یحدد هذا الاختلاف هو مبلغ الفاتورة ، فیتم  إجراءاتهامن حیث شكلها و  أخرىتختلف عن فكل فاتورة 

 100بالنسبة للخدمات و  دینار جزائري ملیون 50كان المبلغ اقل من  إذافاتورة شكلیة  أوبسند طلب  أماالالتزام 

تكون هذه الطلبات محل استشارة و هنا على المصلحة المتعاقدة إرفاق و اللوازم بحیث  للأشغالملیون بالنسبة 

ار المتعامل الاقتصادي الذي رست بطاقة الالتزام بالنفقة  بتقریر تقدیمي مفصل یبرر فیه الاستشارة و كیفیة اختی

  .من القانون أعلاه 19علیه الاستشارة و هذا حسب المادة 

  إجراءات رقابة سند طلب في حالة التأشیر علیه : الفرع الأول 

بطاقة التزام خاصة  بإرسالقامت مدیریة الإدارة المحلیة لولایة بسكرة كونها جهة متعاقدة  2019/ 09/04بتاریخ 

تجهیزات مختلفة للولایة إلى مصلحة الرقابة المالیة لولایة بسكرة حیث تم إرفاق بطاقة الالتزام بالوثائق باقتناء 

  :الثبوتیة التالیة 

المقبول  الاقتصادي  ختیار المتعاملاتبریر الاستشارة من جهة و  إلىیهدف هذا التقریر  :تقریر تقدیمي  -1

 .من جهة أخرى

شامل لفحوى الاستشارة و عرض شامل للطلب كما یدرج فیه عدد و ترتیب یحتوي هذا التقریر على عرض 

حیث یقوم أعوان الرقابة المالیة بمراقبة و ) 10الملحق (العروض المقدمة والإجراءات المكیفة و معاییر الانتقاء 

  :التأكد من صحة المعلومات التالیة 

  02/2019التأكد من وجود و صحة رقم الاستشارة  - 

إلى  10/03/2019ایام من 10من مدة تحضیر العروض وهل تم التقید بها و المتمثلة في  التاكد - 

   19/03/2019غایة

  :كما یتم مراقبة مؤسسات   3و في حالتنا هذه  فاتورة شكلیة أودعتالتحقق من عدد المؤسسات التي  - 
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 .طبیعة الطلب و المتمثل هنا في لوازم - 

  . الأرقامصحة كتابته بالحروف و  و الإجماليمن صحة المبلغ  التأكد- 

عرض من حیث  أحسنفي نهایة التقریر یتم ذكر المتعامل الاقتصادي الذي رست علیه الاستشارة لكونه قدم 

  ایام 3 وأجالدج  852.46500المزایا الاقتصادیة  بمبلغ حدد ب 

ا في ولایة بسكرة  رمز یتضمن سند طلب على معلومات خاصة بالمصلحة المتعاقدة المتمثلة هن: سند طلب-2

  .الآمر بالصرف ، العنوان و الهاتف ، و معلومات المتعامل الاقتصادي الذي رست علیه الاستشارة 

  فاتورة لاقتناء تجهیزات  : 01الجدول رقم 

وحدة   البیانات              الرقم

  القیاس

  المبلغ          سعر الوحدة      الكمیة   

01  Kyocera   متعددة الوظائف  U       01       66386.55     66386.55      

      U        03       7563.03    22689.09  جهاز تدفئة   02

      U        05       9000.00    45000.00  كرسي مكتب   03

      acer U        02       49579.83    99159.66كومبیوتر   04

      dell U        01       48739.50    48739.50كمبیوتر محمول    05

      brother dcp U        01       21008.40    21008.40آلة طابعة   06

      mdf 1423 U        01       45000.00    45000.00مكتب   07

      hp  U        01       21008.40    21008.40آلة طابعة   08

      mf brother mfc  U        01       50420.17   50420.17آلة طابعة  09

    mdf Y 041 U        03       38000.00   114000.00مكتب   10

      U        06       6000.00    30000.00  رفوف معدینیة   11

     mdf  U        05       22500.00    112500.00 2314مكتب   12

       epson  U       01       13445.38    13445.38ماسح ضوئي   13

      letriaueè U       02       10500.00    21000.00آلة حاسبة    14

    716357.15  المبلغ بدون الرسم        

   136.107.86 %19الرسم على القیمة المضافة 

   852.465.01  المبلغ بكامل الرسوم  

HUIT CENT CINQUANTE DEUX  MILLE QUATRE CENT SOIXANT CINQ DA UN CENTIM. 
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فاتورة شكلیة  أیضاو یتضمن ، كما یحتوي على خصوصیات الطلب و المتمثلة هنا في نفقات التسییر 

و  بالأرقاممتضمن الرسوم مكتوبة  الإجماليللتجهیزات التي سیتم اقتناءها بالكمیة و السعر و الوحدة و المبلغ 

  :حیث كانت الفاتورة على الشكل التالي) 11الملحق (إمضاء الأمر بالصرف حرر فیه و  التاریخ الذيو ،الحروف

یتم حساب مبلغ كل نوع من الأجهزة عن طریق ضرب  مصلحة الرقابة المالیة  89سند طلب رقم :المصدر 

  سعر الوحدة في الكمیة 

   للكراسي المشترات الإجماليحساب المبلغ : مثال 

  

على  لنحصل %19دج وضریه في قیمة الرسم 716357.15بعدها یتم حساب مجموع المبالغ بدون رسم وهو 

والذي یجب أن یكون نفسه في  وهو المبلغ الكلي للنفقة الملتزم بها دج  852.465.01 المبلغ متضمن الرسوم

  .بطاقة الالتزام و تقریر تقدیمي  

  : )12الملحق ( یلي الرقابة المالیة بمراقبة ما أعوانیقوم : بطاقة الالتزام -3

  .صفة الأمر بالصرف و توقیعه  - 

هي حسب  مراقبة صحة التخصیص من خلال التأكد من صحة الباب و المادة التي أسندت له النفقة  وهل - 

  .التشریع و التأكد من التخصیص المالي 

  التأكد من رقم العملیة  - 

 :التأكد من قیمة الرصید الجدید حیث یتم طرح مبلغ العملیة من الرصید القدیم  - 

  

  

 .و التأكد من مطابقة المعلومات السابقة بین الوثیقتین مطابقة بطاقة الالتزام مع التقریر التقدیمي - 

  . المراقب المالي بالتأشیر علیها  ئق الثبوتیة والتحقق من صحتها ومطابقتها للتشریع یقومیتم التدقیق في الوثا أنبعد 

  إجراءات رقابة سند طلب في حالة الرفض : الفرع الثاني 

بطاقة التزام خاصة بتسدید  بإرسالجلال بسكرة  أولادالمحلیة مقاطعة  الإدارةقامت مدیریة  30/04/2019بتاریخ 

علیها و الموافقة على  للتأشیرمصاریف صیانة و تصلیحات في المؤسسة لمصالح الرقابة المالیة لولایة بسكرة 

  :ــبــــــبطاقة الالتزام  إرفاقصرفها و قد تم 

  ) الرصید الجدید (  5922985.09=  852465.01 – 6775450.10

  دج 45000.00= 05× 9000.00:  المبلغ الإجمالي لكراسي المكتب 
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و معلومات عن )جلال  أولاد الإداریةالمقاطعة (یتضمن معلومات عن المصلحة المتعاقدة  : سند طلب -

تركیب ، تعبئة غاز ، (على خصوصیة الطلب المتمثلة في طبیعة الطلب  أیضاالمتعامل الاقتصادي ، و یحتوي 

  ) 13الملحق ). (صیانة و تنظیف المكیفات الهوائیة ،تصلیح ثلاجة و تعبئة غاز 

 :من فاتورة مصاریف الصیانة والتي كانت كالتالي كما یتض

  فاتورة صیانة  : 02الجدول رقم 

وحدة   البیانات                        الرقم 

  قیاس 

  المبلغ             سعر الوحدة       الكمیة    

  20000.00  5000.00  4  وحدة   BTU  22 22تعبئة غاز   1

  8000.00  8000.00  1  وحدة   BTU 24تعبئة غاز   2

صیانة و تنظیف المكیفات   3

  BTU18الهوائیة

  25000.00  5000.00  5  وحدة

  20000.00  20000.00  1  وحدة  تركیب مكیف هوائي مركزي   4

  24000.00  12000.00  2  وحدة  تعبئة غاز مكیف هوائي مركزي   5

  10000.00  10000.00  1  وحدة  براغي صوامیل قواعد حدیدیة  6

  2800.00  400.00  7  وحدة  فولت  380  4*4كابر   7

  6000.00  6000.00  1  وحدة  قواطع كهربائیة   8

  60000.00  60000.00  1  وحدة  ید عاملة  9

  24000.00  8000.00  3  وحدة 24BTUتركیب مكیفات هوائیة   10

  16000.00  8000.00  2  وحدة  18BTUتركیب مكیفات هوائیة   11

  15000.00  5000.00  3  وحدة  تیوات  12

  8000.00  2000.00  4  وحدة  capacitéتغیر مكثفات   13

  32000.00  8000.00  4  وحدة électrovanتغیر محول غازي   14

 R134تصلیح ثلاجة و تعبئة غاز   15

 240حجم 

  10000.00  10000.00  1  وحدة

  280800.00 المبلغ بدون الرسم      

مبلغ الرسم على القیمة 

 19المضافة

53352.00  

  334152.00  المبلغ باحتساب كل الرسوم 

   و مائة و اثنان و خمسون دینار جزائري ألفوثلاثون  أربعةثلاثمائة و   
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  13الملحق رقم :المصدر 

  ) :  14الملحق ( حیث قام أعوان الرقابة المالیة بمراقبة ما یلي : بطاقة الالتزام -

  السنة التأكد من إمضاء الأمر بالصرف و التاریخ و  - 

  التأكد من إسناد العملیة إلى المادة الخاصة بها  - 

  التأكد من وجود الاعتماد  - 

  .التحقق من صحة الرصید الجدید وذالك بطرح مبلغ العملیة من الرصید القدیم  - 

من صحة مبلغ العملیة في بطاقة الالتزام و مطابقته مع المبلغ الموجود في سند الطلب و التقریر  التأكد- 

  .و صحة كتابته بالحروف و الأرقامالتقدیمي 

  : بعد التحقق من النقاط السابقة قام المراقب المالي برفض مشروع الالتزام و تم تبریر ذلك ب - 

  ألف دینار جزائري بالنسبة للخدمات و  500لان مجموع مبالغ العملیة یفوق : عدم تقدیم تقریر تقدیمي

 .استشارة فیجب إرفاق سند الطلب بتقریر تقدیمي حسب القانون تكون هذه العملیة محل 

  سند الطلب المقدم غیر مرقم.  

العملیة ضمن قائمة الرفض المؤقت حیث قام المراقب المالي بتحریر مذكرة رفض مبینا فیها  إدراجو بالتالي تم 

  .الواردة فیها  الأخطاءبالصرف قصد تصحیح  الأمر إلى بإرسالهاوقام  ) 15الملحق  ( الرفض أسباب
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  تدقیق النفقات العامة  إجراءات: المبحث الثالث 

فحص، مراجعة، تقریر، و علیه سنحاول  أساسیةراحل للمحاسبة المالیة وفق ثلاث متتم عملیة تدقیق الحسابات 

من تدقیق النفقات العامة من  للتأكیدتطبیق إجراءات رقابة المراقب المالي وفق هذه المراحل في هذا المبحث 

  .طرف المراقب المالي 

 فحص النفقات العامة من طرف المراقب المالي : المطلب الأول 

نتیجة  إلىفي هذه المرحلة یقوم المراقب المالي بفحص البیانات والمعلومات المقدمة له و تقیمها و ذلك للوصول 

  :تم عملیة الفحص وفق مجموعة من النقاط هي ت. ن هذه النفقةنهائیة تمكنه من اتخاذ القرار بشأ

  .جمع الوثائق الثبوتیة المتعلقة بمشروع الالتزام و المرسلة إلیه من طرف الأمر بالصرف - 

تكون شرعیة، وذلك  أنیجب أن تكون الوثائق و المعلومات المقدمة معمولة وفق القانون و التشریع بمعنى - 

 الأوامرلیحقق المراقب المالي هدفه من عملیة التدقیق، حیث یحصل على مجموعة من القوانین و المراسیم و 

  .في عملیة التدقیق أساسيلیستعملها كمرجع 

وضع وسائل حقیقیة تمكنه  من خلال الأخطاءالفحص الصحیحة و الدقیقة و ذلك لتفادي  إجراءات إتباعیجب - 

  .من مراقبة الاعتمادات من خلال حسن العملیات الحسابیة للحصول على المبالغ الصحیحة

من الحفاظ على  للتأكدیشرف كلیا على عملیة الفحص و التقییم لمشاریع الالتزام وهذا  أنعلى المراقب المالي - 

ع الالتزام یصعب على المراقب المالي فحص كل وفي بعض الحالات ولتعدد و تضخم مشاریموضوعیة النفقة، 

 أنالملفات ولكن یجب  هذهالرقابة المالیة المتمكنین من فحص  أعوانهذه الملفات، مما یستدعي قیام بعض 

  .أخطاء أيلمنع  يالمراقب المال إشرافیكون ذلك تحت 

لمعمول به، حیث تعتمد على نوع تبدأ عملیة فحص و مراقبة ملف الالتزام و مدى مطابقتها لنظام التشریعي ا- 

تدقیق و مراقبة تسجیل  المیزانیة بحیث یجب إلىمراقبة مطابقته  إلى بالإضافةالآمر بالصرف والتأكد من أهلیته،

بطاقة الالتزام التي تحمل الرقم العددي الذي یمثل من  التأكدالنفقات في الباب و المادة في المیزانیة ولذلك یجب 

   .من التواریخ  والتأكدالتسجیل فیها 

بعد انتهاء عملیة الفحص على المراقب المالي الاحتفاظ بنسخة من بطاقة الالتزام وذلك لتوثیق عملیة الرقابة و 

  .الفحص 

  

  



                                                                              تدقیق المراقب المالي لدى ولایة بسكرة لنفقات التسییر                                 الثاني الفصل

 

 
69 

  التحقق أو مراجعة النفقات العامة من طرف المراقب المالي : المطلب الثاني 

علومات المقدمة له ویكون عل قدر كامل من المعرفة حول في هذه المرحلة یكون المراقب المالي ملم بجمیع الم

كان  إذاحیث یستطیع اتخاذ القرار في ما ، الرقابیةالقرار بشان نتیجة العملیة  اتخاذموضوع النفقة مما یمكنه من 

به ا وان المشروع  وتأشیرهامشروع النفقة المقدم له یتوفر على جمیع الشروط القانونیة التي تسمح له بقبولها 

الرفض  أوومعالجتها،   الأخطاءتصحیح هذه  إمكانیةبعض التحفظات التي تستدعي الرفض المؤقت في حالة 

  .إمكانیة تصحیحهاالنهائي في حالة عدم 

سكرة ، فانه یقوم بمراجعة تفصیلیة من خلال دراستنا لرقابة المراقب المالي في مصلحة الرقابة المالیة لدى ولایة ب

ات المقدمة له، كمراجعة منحة المردودیة فهو یقوم بتفصیل ممل لكل موظف، على خلاف لكل مشاریع النفق

   .المدقق الماي الذي یاخذ عینة فقط 

  تقریر النفقات العامة من طرف المراقب المالي : المطلب الثالث

تقاریر التي یعدها فال, بالنسبة للمراقب المالي في هذه الحالة فانه یختلف كلیا عن المدقق في إعداد التقاریر

  الإشعار , الرفض, المراقب المالي هنا تتمثل في تأشیرة

بعد أن یتأكد المراقب المالي من مشروعیة ملف الالتزام و صحة كل الأوراق الثبوتیة المقدمة  : التأشیرة -1     

  .یضع تأشیرته المتمثلة في توقیعه على بطاقة الالتزام الخاصة بالنفقة, له

بعد الفحص و التدقیق الذي یقوم به المراقب المالي لمشروع الالتزام المقدم له و في حالة وجود  : الرفض - 2

أخطاء و تجاوزات في ملف النفقة فانه یقوم بتحریر مذكرة رفض یعبر من خلالها عن رفضه منح 

 .التأشیرة معللا هذا الرفض بالأخطاء الموجودة في الملف

الأمر بالصرف لتصحیح هذه الأخطاء إذا كانت قابلة للتصحیح  ىالمؤقت إل یتم إرسال محضر الرفض

  .نهائيو في حالة العكس یكون الرفض 

أخطاء و تجاوزات في ملف النفقة بعد منحه قد یكتشف المراقب المالي في بعض الحالات  : الإشعار - 3

مه بالخطأ و هذا ما للتأشیرة و لإخلاء مسؤولیاته یقوم بإرسال إشعار لرئیس لجنة الصفقات العمومیة یعل

 .یةمن قانون الصفقات العموم 196ادة وضحته الم
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  :خلاصة الفصل 

الرقابة المالیة لولایة مراقب المالي لدى ال ات العامة و الرقابة علیها من طرفبعد تطرقنا للجانب التطبیقي للنفق

  .بسكرة توصلنا إلى النقاط التالیة 

مكاتب ، مكتب محاسبة الالتزام بالنفقات، مكتب الصفقات العمومیة ،  أربعة إلىتقسم مصلحة الرقابة المالیة - 

مكتب عملیات التجهیز ،و مكتب التحلیل و التلخیص ، و الذي كل منها یختص في مراقبة مجموعة من 

  .النفقات المعینة 

مثال للمؤسسات التي تخضع للحرس البلدي لولایة بسكرة ك التسییرمیزانیة  تناولنا التسییرلتقدیم و شرح میزانیة - 

نفقات تسییر الموارد البشریة ،  ،نفقات المستخدمین إلىلرقابة المراقب المالي ، حیث تقسم النفقات العامة فیها 

  .نفقات تسیر المصالح 

المالي في رقابته على النفقات العامة ، أخذنا عینة من نفقات تسیر  اءات التي یتبعها المراقبلتوضیح الإجر - 

رد البشریة و نفقات تسیر المصالح و تعرفنا على مراحل الرقابة السابقة علیهم التي تتوج بالتأشیر علیها أو الموا

     .الرفض التي یمنحها المراقب المالي ، و ذلك بالاعتماد الكلي على القوانین و المراسیم 

له من خلال المرور بعدة مراحل حیث  راجعة مشاریع الالتزام المقدمةمیقوم المراقب المالي بعملیة فحص و - 

 ریراتقالإعداد انه یقوم بتدقیق مفصل ودقیق  لجمیع الأوراق المقدمة ضمن الملف حیث تنته عملیة التدقیق ب

 .التأشیرة أو الرفض أو الإشعار التي تكون إما
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بناء دولة حدیثة باعتبارها وسیلة مؤثرة في عملیة التنمیة الاقتصادیة  إن للمیزانیة العامة أهمیة بالغة في

باهتمام كبیر من طرف الدولة  مكونات المیزانیة ،ولهذا تحضى أهمحیث تعتبر النفقات العامة من .والاجتماعیة 

  .مهمة تمكنها من التدخل في جمیع المجالات و المیادین أداةلكونها 

بصرفها و  الأمربالالتزام و التصفیة ثم  تبدأالمشرع الجزائري بالمرور بعدة مراحل  ألزمهاولتنفیذ النفقات العامة 

ا حسن استعمال وتسییر المال العام وهو الهدف مرحلة لضمانه أهمدفعها ،و تنتهي بالرقابة على تنفیذها و هي 

  . أجهزتهاالذي تسعى الرقابة المالیة لتحقیقه عن طریق 

قابة السابقة على النفقات العامة و التي تخضع ر بتكفله بتطبیق ال الأجهزةهذه  إحدىیشرف المراقب المالي على 

وزارة المالیة،  إلىو تسلسلیا  إداریاالمراقب المالي التابع  یقوم .المنشئ للدین العمومي مالالتزا أشكالكافة 

بممارسة رقابته قبل دخول المیزانیة العامة مرحلة التنفیذ، وبعد المصادقة علیها من قبل السلطات المختصة، 

  .نهائي أومذكرة رفض مؤقت  بإصدار أو التأشیرةتنتهي هذه الرقابة بمنح  أنعلى 

م بها المراقب المالي یعتبر حامیا لشرعیة النفقات و ابعد من ذلك مستشارا قانونیا ونظرا للمهام التي یقو   

 ابالصرف من شانه للأمرات الهامة التي یبدیها ظوزیر المالیة، و الملاح إلىفالتقاریر الدوریة التي یرسلها 

ي لها مزایا و ایجابیات عدیدة فالرقابة السابقة التي یمارسها المراقب المال .تحسین عملیة تنفیذ النفقات العامة

  .أهمها، الحفاظ على المال العام واستعماله في المكان المخصص له لتحقیق المنفعة العامة 

  : نتائج اختبار الفرضیات

لال دراستنا النظریة للنفقات العامة و الرقابة علیها من قبل المراقب المالي و تدعیم هذه الدراسة بجانب من خ

  :تطبیقي وجدنا أن 

خلال فترة  بإنفاقهامجموعة المصروفات التي تقوم الدولة لان النفقات العامة هي ،الفرضیة الأولى صحیحة-

  .حاجات عامة معینة للمجتمع  إشباعزمنیة معینة ، بهدف 

، حیث انه من خلال دراستنا التطبیقیة لدى مصلحة الرقابة المالیة لدى ولایة بسكرة الفرضیة الثانیة صحیحة- 

أن تطبیق الرقابة المالیة من الناحیة العملیة تمارس بنفس الأسالیب الموجودة في الجانب النظري و ذلك  رأینا

  .بالاعتماد على القوانین و المراسیم 

لان المراقب المالي موظف یعینه وزیر المالیة وهو من أهم أجهزة الرقابة المالیة ، الفرضیة الثالثة صحیحة- 

  .یعتبر صمام أمان  للأخطاء التي تقع أثناء تنفیذ النفقات العامة على النفقات العامة حیث 
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یقوم المراقب المالي بتدقیق مفصل لمشاریع الالتزام المقدمة له بفحص الملفات و  صحیحة الرابعةالفرضیة - 

  . مراقبتها ثم المراجعة و تأكد منها ثم التقریر عنها بالقبول أو الرفض أو الإشعار عنها 

  :حث نتائج الب 

  :النتائج التالیة  إلىومن خلال دراستنا هذه توصلنا 

تشغل المیزانیة العامة مكانة هامة في علم المالیة باعتبارها خطة تقدیریة لنفقاتها و إیراداتها للسنة المقبلة، فهي -

  .تعكس دور الدولة في التنمیة الاقتصادیة

  . للمجتمعالحاجات العامة  إشباع إلىالسیاسة المالیة للدولة تهدف  أدوات أهمتعتبر النفقات العامة من  - 

مسارها  توجیهها في یر المجتمعات وتنمیتها، یظهر أثرها الایجابي عندللنفقات العامة دور فعال في تطو  - 

  .الصحیح 

   الحفاظ على النفقات العامة وفق الشروط و القوانین إلىالرقابة المالیة من أهم الأسالیب التي تؤدي  - 

  .المعمول بها 

  إلىقبل تنفیذها و السعي  الأخطاءاكتشاف  إلىتسعى الرقابة السابقة والتي یشغلها المراقب المالي  - 

   .تصحیحها 

القانون وبواسطتها  فعالیة رقابة المراقب المالي في آلیة التأشیر على النفقات العامة و التي خولها لهتظهر  - 

  .یمكنه التصدي لأي مشروع التزام غیر قانوني 

تفقد عملیة تدقیق النفقات العامة من طرف  أنمن شانها  ضي التي یقوم بها الأمر بالصرفعملیة التغا إن- 

  .المراقب المالي مصداقیتها 

ا بالتأشیر جعتها و التقریر عنها إمیدقق المراقب المالي النفقات العامة عبر مرحلة فحص ملفات الالتزام و مرا - 

  .أو الرفض أو الإشعار 

  تؤدي بالمراقب المالي الوقوع في  أیام 10في مدة لا تتجاوزالإنفاق الواجب مراقبتها و  كثرة وتنوع عملیات- 

  .الأخطاء
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  :التوصیات و الاقتراحات

 السابقة  مجال النفقات العامة و الرقابةانطلاقا من النتائج التي تحصلنا علیها من دراستنا هذه ومن اجل تحسین 

  .سنقدم بعض التوصیات التي من شانها ان تخدم هذا المجال علیها  

 .على النفقات العامة دون التدخل من أي أطراف خارجیة تأشیرهفرض استقلالیة للمراقب المالیة في - 

  .دوره في العملیة الرقابیة تعززتكثیف الدورات التكوینیة في تدقیق الحسابات للمراقب المالي التي س - 

  .النصوص الشرعیة و القوانین المتعلقة بالرقابة السابقة  تحدیث- 

  .الملفات وذلك لتسهیل العملخاصة في عملیة فصح   الآلي الإعلامبعض تقنیات  إدخال- 

  :آفاق البحـــث

جوانب عدة حول  إلىتناولت هذه الدراسة النفقات العامة و دور المراقب المالي في التدقیق علیها ، حیث تطرقنا 

مات ولكن سیكون من الجید التطرق في بحوث و تقسی أهدافالنفقات العامة و المراقب المالي، من مفاهیم و 

  : مثلا الأخرىالرقابیة  الأجهزة إلىقادمة  أطروحات،ومذكرات و 

  .دور مجلس المحاسبة في ترشید النفقات العامة- 

   الرقابة المالیة على النفقات العامة بین التشریع و الشریعة الإسلامیة -
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	 الدراسات السابقة :       
	هناك العديد من الدراسات التي لها علاقة بموضوعنا و تشترك معه في مجموعة من النقاط، و التي اعتمدنا عليها، و من أهمها : 
	 الدراسة الأولى : بن داود إبراهيم ، الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية و      التشريع الجزائري.  
	أطروحة ماجستير، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 2003 . 
	 تمثلت إشكالية هذه الدراسة في :ما هو مفهوم الرقابة المالية على النفقات العامة و ما هي مجالاتها و الهيئات المكلفة بها في كل من الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري ؟ 
	هدفت هذه الدراسة إلى إبراز المبادئ السنوية التي تحكم مالية الدولة و الرقابة عليها على الخصوص، بدئا من تحصيل الموارد إلى كيفية إنفاقها في المجالات المخصصة لها حسب التشريع، حيث ستهدف دراستنا الى إبراز النفقات العامة والمفاهيم المرتبطة بها و إجراءات الرقابة عليها .  
	 الدراسة الثانية :محمد الصالح فنينش، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري  
	رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر،2012 . 
	تمثلت إشكالية هذه الدراسة في :ما مدى فعالية و نجاعة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية، وهل هناك انسجام وتناسق بين كافة مستويات الرقابة الداخلية و الخارجية ؟ 
	هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى الانسجام والتناسق بين كافة مستويات الرقابة الداخلية و الخارجية، ومن ثمة إلى بيان مدى فعاليتها و نجاعتها في القانون الجزائري، ومعالجة ذلك استئناسا بما توصلت إليه بعض الأنظمة القانونية الأخرى في هذا الخصوص، بينما ستهدف دراستنا إلى إظهار أنواع الرقابة المالية على النفقات العامة، ومدى فعالية هذه الرقابة في محاربة الغش و التدليس . 
	 الدراسة الثالثة : نصيرة عباس ،آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية . 
	أطروحة ماجستير في الحقوق الأساسية و العلوم السياسية ، جامعة بومرداس ،2012 
	تمثلت إشكالية هذه الدراسة في: ما هي آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية  و ما مدى مساهمتها في تحقيق رقابة فعالة تعمل على حماية المال العمومي .                                      
	  حيث هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الرقابي للجهات الإدارية، من خلال هياكلها بصفة تضمن السير الحسن و السليم للإدارة المختصة بمتابعة رقابة تنفيذ النفقات العمومية و التوصل الى ضمان السير الحسن للاعتمادات المالية المفتوحة، أما دراستنا فستهدف إلى تحديد آليات الرقابة السابقة على النفقات العامة و دورها في حماية المال العام.    
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